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إعداد الطالب 
محمد عبد المجيد إبراهيم الأشقر 
إشراف فضيلة الدكتور 


عدنان هاشم صلاح 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درحة الماحستير في القضاء الشرعي 
بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليل 475 ١هاره‏ ١٠٠٠م‏ 


۹ الموافق 4" تشرين اول لعام هد نام 


أعفناء اللسنع اللداقتي: 





-١‏ فضيلةلنستذ الدسكتو م حسين ماوع روي اوقا دايا 


۳ فضيلة الدڪتوم إسماعيل خمد الث ي جع اع 


الإخصاء 
إلى مروح والدي ءوإلى الد تي التي مربتني على الإسلام مذ نعومةاظفامري 


ذكان لي اكم ا حنون والأب ا مربي والعم المشفق وا حال ا حاني . 


التربية أستاذي وصهري ال:ستاذ الدحكتوس حسين مطاع الترتومري » وإلى ابنته 


روت الغالية أم جهاد. 


إلى حماة الأ وطان الذين يضحون بأغلى ما يلون إلى أمرواح الشهداء . 


أهدي رة هذا البحث المتواضع 


شكر وتقدير 
قال الله ي:" وذ تاذ ربكم انکر ا واک وی كتوق إن 9 1 
وقال رسول الله يله :" مَن لا شك الاس لا يشكر الله "." 
أتقديم بحزيل الشكر لفضيلة الدحكتوس الفاضل عدنان هاشم صلاحالذي تولى الإإش ماف 
على هذه الرسالة » فأمدني موجيهاته الطيبة » وآمرائه السديدة »وما بجنل علي بوقته الثمين ولا دنصحه 
الرشيد »فجنرإه الله خر الجنراء . 


وإلى أساتذة جامعة اليل الأفاضل الذين ما بجخلوا علي حلم ولا مشومرة . 
وإلى حنة المناقشة ألا جلاء الذين وافمّوا على مناقشة هذه الرسالة . 
وإلى جامعة امخليل التي استضافتني فيها ومهدت سبل التحصيل العلمي بأسس السبل . 


ولا أنسى أن آتوجه بالش كر ا جربل إلى العاملين ي2 محكتبة جامعة الخليل وإلى العاملين ر2 
محكببة لد ة اخليل : 


وأشكر كل من ساعد ني 2 إنجاح هذا العمل المتواضع . 


aS چ‎ ١ 
۷ سورة إبراهيم » الاية رقم‎ 
»وصححه الألباني »انظر: صحيح أبي داود الحديث‎ ٤۱۷۷ واللفظ له» وأبو داود بالحديث رقم‎ ١80717 أخرجة الترمذي بالحديث رقم‎ ' 


ET رقم‎ 


المعدمة 


وفيها: 
أهمية الموضوع وسبب اختيار البحث 
ارات الاد 
منهج وطريقته 
حطة الست 


المقدمة: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين- محمد ييي -وعلى آله 


وصحبه اجمعين» وبعد: 


فهذا البحث بعنوان أحكام النية في مسائل الأحوال الشخصية اشتمل على مقدمة وتمهيد 
البحث وطريقته وحطة البحث. 


اهمية الموضوع وسبب اختيأم البحث: 
أولاً : يعتبر موضوع النية من أهم الموضوعات لأن مبنى الأعمال على النية » وإذا لم تصح النيات 
فإن جميع العبادات والتصرفات تصبح غير صحيحة » ولذلك اهتم بها العلماء اهتماماً بالغاً حتى إِنَّ 


الإمام البخاري افتتح صحيحه بحديث يتحدث عن النية »وهو قول الرسول ي فيما يرويه عنه عمر بن 
الخطاب ويك أنه قال: 


' إا اعمال پالتات وا لکل امرئ ما وی فَمَنْ كاث هره إلى ديا يُصِيبُهَا أو إلى امْرأة لكي 


توشر إل ا اجر لبر" 


ثانياً: اك النية في مسائل الأحوال الشخصية لأنما تتعلق بحفظ الأعراض والأنساب وھا من 
الضروريات اا الق أمرت الشريعة بحفظها 








ثالثاً:ونظراً لأن بعض الناس قد فسدت ذممهم في هذه الأيام وقكَ التزامهم بشرع الله 4# فكان من 
الأهمية بمكان بيان ما يتعلق بأحكام النية في مسائل الأحوال الشخصية لأنمم قد ينوون من التصرف 
المشروع شيئاً غير مشروع فيؤدي ذلك إلى بطلان ما كان مشروعاً في الأصل. 


ومن أجل هذه الأهمية لهذا الموضوع وعد التشاور وأحذ النصح من أساتذت في الجامعة فقد احترت 


' أحرجة البخاري بالحديث رقم١.‏ 
۲ المشهور أن الضرورات خمس هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال » ولكن القراقي أضاف ضرورة سادسة هي العرض وتبعه في 
ذلك العلامة يوسف القرضاوي ».وانظر كتاب مدحل لدراسة الشريعة الإسلامية للعلامة يوسف القرضاوي »/اه وما بعدها. 


الدمراسات الساقة: 


ع ا £ ع 
أعنى بالدراسات السابقة : الكتب المعاصرة التى ألفت في النية وأثرها في الأحكام الشرعية » وهى: 


أولً: مقاصد المحكلفين فيما بتعبد به لري العالمين» أو النيات يد العبادات» تألينف الدحكتوس عمس 
سليمان شق . 


والكتاب رسالة تقدم بها الباحث لنيل درحة الدكتوراه في الفقه المقارن » ويقع في جحلد واحد من 
الورق متوسط الحجم في(5/87) صفحة » وتحدث فيه المؤلف عن النية في العبادات. 


فقد قسم المؤلف المقدمة إلى ثلاثة مباحث » بين في الأول موضوع الرسالة فبين أن موضوعها هو 
"تلك الإرادة الجازمة التي تتجه نحو أفعال شرعية معينة هي العبادات دون غيرها"'»وتحدث ف المبحث 
الثاني عن الأدلة على اعتبار المقاصد في العبادات » وق الثالث بين فضل المقاصد وعظيم خطرها. 


ثم قسم المؤلف الرسالة إلى بابين » تحدث في الأول منهما عن النيات وف الثاني عن المقاصد » فقسم 
الباب الأول إلى ستة فصول فالفصل الأول محل النية » والفصل الثاني وقت النية » والثالث صفة النية › 
والرابع شروط النية ومبطلاتا » والخامس النيابة في النية » والسادس ما يفتقر إلى النية من العبادات وما 
لا يفتقر إليها. 

وقسم الباب الثاني إلى تمهيد وأربعة فصول » فالتمهيد تحدث فيه عن أهمية الغاية »وق الفصل الأول 
تحدث عن الغاية التي تتوحه إليها مقاصد المكلفين » وقي الثاني تحدث عن مفهومات خاطئة الإخلاص 


> وف الثالث تحدث عن المقاصد السيئة » وقي الرابع عن تأثير المقاصد في الأفعال. 


فهذا الكتاب مع أنه حدم جانباً مهماً من موضوعات النية وأحكامها في الشريعة الإسلامية , إلا 


أن المؤلف قصر بحثه في جانب العبادات فحسب. 


' انظر كلام المؤلف صفحة۷ه من كتابه المشار إليه. 


وسأعالج في هذا البحث جانباً مهماً لم يتطرق إليه الباحث وهو أحكام النية في مسائل الأحوال 
الشخصية. 


ثانياً: النية وأثامرها يذ الأحكام الشرعية:» تألين الدڪتوم صا بن غافالسدلان . 

هذا الكتاب رسالة تقدم بها الباحث لنيل درحة الدكتوراه » وهو مع ضخامة حجمه - حيث يقع 
في مجحلدين من الحجم المتوسط - إلا أنه لم يفصّل في آثار النية في الأحكام الشرعية »والمؤلف معذور في 
ذلك لأنه جعله كتاباً شاملاً لآثار النية في الأحكام الشرعية سواء كانت من العقائد أو من العبادات أو 
من العافلات»+ ولذلك قال الؤلق: +" أحب أن آنه على أن الوضوع الذي كنب فيه وهو النية وأثرهنا 
في الأحكام الشرعية موضوع شامل لكل علوم الشريعة » بل إن صح التعبير فهو شامل لعلوم الدنيا 
والدين...» لذلك فإني سأقتصر على ما يتصل بالموضوع اتصالاً مباشراً ثم آټ على المسائل العلمية 
والآثار الفقهية المترتبة على النية فأبحث ما أراه حديراً بالبحث حسب القدرة والإمكان".١‏ 


ولذلك فقد رأيت أن هذا الكتاب مع ما تضمنه من علم نافع وجمع لأهم ما تؤثر فيه النية من 
أحكام لا يغنى عن مزيد من الأبحاث والدراسات التى تتناول حانباً من الأحكام الشرعية لبيان أحكام 





النية فيها » وهذا ما سأقوم به في جانب الأحوال الشخصية في هذه الرسالة بإذن الله ل 


النية وأثرها في الأحكام الشرعية » صالح السدلان » ۲٤/۱‏ 


اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي المتضمن للاستقراء والاستنتاج » واتبعت فيه طريقة قائمة 
على النقاط التالية: 


1 


الرحوع إلى المصادر الأصلية والمعتمدة لكل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة والمذهب 
الظاهري أحياناً »وذلك في كل مسألة من المسائل الفقهية بحيث يؤحذ رأي كل مذهب من 
كتبه المعتمدة. 


الرحوع إلى المصادر الأصلية الأصولية لكل مسألة أصولية بحيث آخذ آراء العلماء الأصوليين 
من الكتب المعتمدة. 


عرض أدلة العلماء في المسائل الفقهية والأصولية المحتلف فيها والترحيح فيها بحسب قوة 


الدليل دوك تعصب لرأي أو لمذهب. 

التعريف بالمصطحات الفقهية والأصولية من الكتب المعتمدة . 

عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث ببيان أرقامها وأسماء السور الواردة فيها » وتخريج 
الأحاديث النبوية والحكم عليها إن لم تكن في صحيح البخاري أو صحيح مسلم » فإن كان 
الحديث فيهما أو في أحدها أكتفى بتخريجه. 


الترجمة للأعلام غير المشهورين الواد ذكرهم في الرسالة 


عمل فهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأعلام والمصادر ومحتويات البحث. 


خطة البحث 


اشتملت الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وعاتمة . 


المقدمة: 
حيث بينت فيها أهمية الموضوع » والدراسات السابقة » ومنهج البحث وطريقته » و خطة البحث. 


التمهيد: 

تعريف الأحوال الشخصية ومصدرها وموضوعها: 
وفيه مبحثان : 

لمحت الأول تعريف الأحوال الشخصية: 

الملبحث الثاني :مصدر وموضوع الأحوال الشخصية. 


الفصل الأول: 
تعريف النية وتمييزها عن غيرها والأدلة على اعتبارها في الأحوال الشخصية: 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول:تعريف النية وتمييزها عن غيرها. 
المبحث الثاني:الأدلة على اعتبار النية في الأحوال الشخصية. 


الفصل الثاني: 
تصرفات من لا تصح النية منهم في الأحوال الشخصية: 
وفيه تمهيد وستة مباحث: 
التمهيد :الأهلية 
المبحث الأول :تصرفات الصغير 
الك :اتان ؛تضرفات الشكران 
المبحث الثالث: تصرفات المكرّه 
المبحث الرابع: تصرفات المريض مرض الموت 


الملبحث الخامس: تصرفات الغضبان والولحان 
المبحث السادس:تصرفات الجاهل والمخطئ والناسي 


الفصل الثالث: 
حكم من أراد بتصرفه غير ما قصده الشارع في الأحوال الشخصية: ' 


وفيه حل عشر م مبحثاً: 


الملبحث الأول:النية في الزواج 
المبحث الثاني :النية في الطلاق 
المبحث الثالث:النية في الإيلاء 
الملبحث الرابع:النية في الظهار 
الملبحث الخامس: النية في الرجعة 
المبحث السادس: النية في العدة 
المبحث السابع: النية في النسب 
المبحث الثامن: النية في الرضاع 
الملبحث التاسع: النية في الولاية 
المببحث العاشر: النية في النفقة 
الملبحث الحادي عشر: النية في الميراث والوصية 


الخاتمة: نتائج البحث 


' الفرق بين هذا الفصل والفصل الثاني أن الفصل الثاني لبيان أحكام النية ممن لا تصح النية منهم أو حصل خلاف بين العلماء في 
اعتبارها ولو كانت نيتهم موافقة لغرض الشارع من ذلك التصرف» أما هذا الفصل فهو لبيان أحكام النية ثمن تعتبر منهم النية غير أنمم 
قصدوا من التصرف الشرعي غير ما رتبه الشارع عليه من أحكام. 


التمهيد 


لشخصية ها 
3 ومصدر 
ا 
يف الأحوال ا 
عر 


وموضوعها 


- وي | لأحوال الشخصية 
| . + 


السك 
تعريف الأحوال الشخصية 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول :الأحوال الشخصية لغة 
المطلب الثاني :الأحوال الشخصية اصطلاحاً 


المطلب الأول 
الأحوال الشخصية لغة 
الأحوال الشخصية مركب إضافي مكون من كلمتين » الكلمة الأولى الأحوال » والكلمة الثانية 
الشخصية » فالأحوال جمع حال » والحال: هو ماكان الإنسان عليه من خير أو شر » والجمع 
أحوال» يقال للرجل إذا تََوّل من مكان إلى مكان أو تحوّل على رجحل بدراهم حال.' 


والشخصية نسبة إلى الشخص » والشخص في اللغة: كل جسم له ارتفاع وظهور » والمراد به 
إثبات الذات فاستعير لما لفظ الشخص » والشخص سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد." 
فالأحوال الشخصية هي ما كان عليه الإنسان من أمور تخص ذاته 2 وما يطرأ عليها من تغير. 


` مختار الصحاح »الرازي» ۸ بلسان العربءابن منظور ١۹۰/۱۱»‏ 
' لسان العرب»ابن منظور ٤٥/۷»‏ 


المطلب الثاني 
الأحوال الشخصية اصطلاحاً 
الأحوال الشخصية مصطلح حديث له ثلاثة تعريفات عند فقهاء الشريعة وشراح القوانين 
الا 
التعريف الأول: 
الأحوال الشخصية هي القسم الذي ينظم علاقة الفرد بأسرته من القانون المدي. ' 
ميزة هذا التعريف أنه يتفق مع أصل ما وضع له المصطلح في القانون الفرنسي الذي أحذ 


هذا المصطلح منه. 


إلا أن هذا التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الوصية وأحكامها وأحكام الميراث ولا الأحكام 
المتعلقة بالمال كالهبة في بعض القوانين»كما أن الأحوال الشخصية أصبحت ضمن قانون مستقل ولم 


تعد جزءاً من القانون المديى. 


التعريف الثاني: 
الأحوال الشخصية مصطلح يطلق على القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق وآثارهما والميراث 
والوصية. ' 
ميزة هذا التعريف أنه واقعي يتفق مع قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية. 
ويؤحذ عليه بأنه لم يبين المراد بالمصطلح بل بين المواضيع التي تدخحل ضمنه فحسب. 


| تسمية علماء القانون بالشراح وعلماء الشريعة بالفقهاء للتفرقة بينهما » ولأن هذه التسمية تتناسب مع عمل كل منهما » انظر: 
التشريع الجنائي الإسلامي » عبد القادر عودة » .۷/١‏ 

١‏ أصول القانون »عبد المنعم فرج الصدة » 9ه 

' شرح قانون الأحوال الشخصية .محمود علي السرطاوي » ١9‏ 





التعريف الثالث: 

الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته بدءاً بالزواج وانتهاء بتصفية التركات أو الميراث. ' 

يتميز هذا التعريف بأنه بين المراد من الأحوال الشخصية بما يتوافق مع قوانين الدول العربية › 
حيث لم يجعل الأحوال الشخصية جزءاً من القانون المدني » كما أنه ل يجعلها قسيماً للأحوال العينية 
لأن بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية تتعلق بالأعيان وبالأموال كالوصية والميراث. 

ولذلك أرحح هذا التعريف لكونه أقرب التعريفات الثلاثة إلى الصواب » ولا ينتقد بأنه أدحل 
قي مفهوم الأحوال الشخصية ما لا يدحل ضمنه وفق الأصل التاريخي هذا المصطلح حيث أدحل 
بعض الأحكام التي تتعلق بالأموال » بل إن هذا يعتبر مراعاة لما تطور إليه المصطلح وصار إليه في 
الواقع. 


وهذا التعريف الراحح وضع ضابطاً لما آل إليه مصطلح الأحوال الشخصية بحيث يُدخل ضمنه 


كل الأحكام التي جعلها واضعو القانون جزءاً منه ويخرج منه ما عدا ذلك من أحكام » وهذا 
الضابط هو أن هذه الأحكام تتعلق بأسرة الإنسان. 


| الفقه الإسلامي وأدلته »وهبة الزحيلي » 1/۷ . 


البح الثانى 
مصدر وموضوع الأحوال الشخصية 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: مصدر مصطلح الأحوال الشخصية 
المطلب الثاني : موضوع الأحوال الشخصية 


المطلب الأول 
مصدر مصطلح الأحوال الشخصية 

الأحوال الشخصية مصطلح غربي مقتبس من القانون المدني الفرنسي » حيث درج الفرنسيون 
على تقسيم القانون المدني إلى قسمين: ' 
القسم الأول :الأحوال العينية: 

وينظم ما يتعلق بالروابط المالية » ويحتوي على نصوص خاصة بالحقوق المالية ونظام الأموال. 
القسم الثاي: الأحوال الشخصية: 

وينظم ما يتعلق بحالة الإنسان وأسرته أي بالعلاقات العائلية » ويحتوي على نصوص خاصة 

بالزواج ونظام العائلة. 


و أحذت أغلب قوانين الدول العربية هذا المصطلح من هذا القانون » وذلك منذ أن تقلص 
نفوذ الشريعة الإسلامية في عهد محمد علي باشا » ولكن لما كان قسم الأحوال الشخصية مرتبطاً 
ارتباطاً وثيقاً بالدين أكثر من ارتباط الأحوال العينية؛ "أخرج واضعو القانون قسم الأحوال الشخصية 
من القانون المدني المأحوذ من القانون الفرنسي وحعلوه ضمن قانون مستقل موه باسم قانون 
الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة وأحذوا أحكامه من الفقه الإسلامي » وأضافوا إلى هذا القانون 
بعض الأحكام التي تدحل ضمن الأحوال العينية -يعني أنما متعلقة بالأموال -كالوصية والميراث .' 


وهذا المصطلح وإن كان جديداً مستورداً ولا نكاد نحده في المدونات الفقهية القديمة إلا أن 
موضوعاته مدونة منذ فجر الإسلام في كتاب الله 4 وسنة النبى المصطفى ييي » وقد تحدث الفقهاء 
عن الموضوعات التي تدحل ضمنه بالتفصيل في أبواب متفرقة من كتبهم ككتاب النكاح والطلاق 





' دروس في مقدمة الدراسات القانونية » محمد جمال ركي ١85.6‏ »أصول القانون » عبد المنعم فرج الصدة» ٠‏ ٦الأحوال‏ الشخصية » 
أنور المخطيب»ه 

" هذا التعليل ذكره شراح القوانين »انظر الكتب القانونية المشار إليها في الحامش السابق » وهذا لا يصلح حجة حتى نطبق بعض 
أحكام الشريعة دون غيرها ؛ لأن الأحكام الشرعية كلها دين نتقرب إلى الله ب بتطبيقها سواء تعلقت بالمال أو بغيره » والواحب 
تطبيق أحكام الشريعة كاملة. 

' الأحوال الشخصية » أنور الخطيب ٠»‏ 








والميراث والوصية والحضانة ...» ولقد أصبح هذا المصطلح معتبراً في الكتب الفقهية الحديثة » وأصبح 
مقابلاً لقسم المعاملات المدنية وقسم الحنايات » وأصبح عنواناً للتأليف في أحكام الأسرة. ' 

وأول من ألف كتاباً في الأحوال الشخصية وأدحل فيه هذا المصطلح محمد قدري باشا" الذي 
ألف في أواخر القرن التاسع عشر كتاباً أسماه(الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية) »والذي 
اشتمل على أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بمما » والميراث والوصية والهبة والحجر وما يترتب 
غ 

وحين أنشئت المحاكم المختلطة في مصر سنة٥‏ ۸۷٠م‏ واحاكم الأهلية سنة ۱۸۸۳م ؛ قصر 
احتصاص المحاكم الشرعية على الأحوال الشخصية فحصل حلاف بين المحاكم الشرعية والمحاكم 
الأهلية في مدلول الأحوال الشخصية إلى أن صدر قانون تنظيم القضاء رقم417١‏ لسنة ٩٤۹٠م‏ 
حيث بين ما يدحل ضمن الأحوال الشخصية في المادتين ١و4 ١‏ منه » حيث بينت هاتان المادتان 
موضوع الأحوال الشخصية » وهذا ما أبينه في المطلب الثاني من هذا المبحث. 


' الفقه الإسلامي وأدلته»وهبة الزحيلي ۷/٠»‏ » الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني »عمر سليمان الأشقر » ۷ 

١‏ من رحال القضاء في مصر . ولد بجا » في ( ملوي ) وأصل أبيه من الأناضول » وأمه مصرية حسنية تعلم بملوي والقاهرة » ودخحل 
مدرسة الألسن فأتم بها دروسه . ونبغ في معرفة اللغات . واختاره الخديوي مربيا لولي عهده . وتقلب في المناصب » فكان مستشارا في 
المحاكم المختلطة » وناظرا للحقانية » ثم وزيرا للمعارف » فوزيرا للحقانية وهى آخر مناصبه » وتوقي بالقاهرة » من كتبه مرشد الحيران 
وقانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف والأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية وغير ذلك توفي سنة ١.5‏ هى 
وانظر ترجمته : الأعلام » الزركلي ١٠١/۷»‏ 

' الزواج في الشريعة الإسلامية» علي حسب اللهه. 





المطلب الثانى 
موضوع الأحوال الشخصية 
لبيان موضوع الأحوال الشخصية لا بد من بيان ما قرره أول القوانين العربية التي بينت ذلك 
وهو القانون المصري الذي يعتبر مصدراً تاريخياً لأغلب قوانين الدول العربية في الأحوال الشخصية 
وغيرها » ولا بد كذلك من بيان ما قرره القانون الأردني باعتباره القانون المطبق حت الآن في المحاكم 
الشرعية في مناطق السلطة الفلسطينية » ثم بيان ما تبناه القانون الفلسطيني في قوانينه والمواضيع التي 
تحدث عنها في مسوّدة مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني. 
وسأتحدث عن ذلك في ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: 
موضوع الأحوال الشخصية في قانون تنظيم القضاء المصري: 
صدر قانون تنظيم القضاء رقم5417 ١‏ سنة9 915١م‏ وبين موضوع الأحوال الشخصية في المادتين 
۳و منه » ونص المادتين كما يلي: 
المادة(١):الأحوال‏ الشخصية تشمل المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم » أو 
المتعلقة بنظام الأسرة كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتمما والمهر ونفقة الزوجية والطلاق 
والتفريق بينهما والنسب وأحكامه ونفقة الأقارب والولاية ' والوصاية والحجر والقيامة والنظر في أمر 
المفقود والغائب وما يتعلق بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. 
المادة(4 ١):الهبة‏ تعتبر من الأحوال الشخصية في حق غير المصريين إذا كان قانونهم يعتبرها كذلك. ' 


ويلاحظ الباحث أن هذا القانون جعل الحبة ضمن أحكام قانون الأحوال الشخصية » مع أتما لا 
تتعلق بشخصية الإنسان أو أسرته في الأصل » وقيد ذلك بشرطين: 
-١‏ أن يكون ذلك في حق غير المصريين. 
- أن يكون قانون ذلك الشخص يعتبر المبة من الأحوال الشخصية. 
كما أن هذا القانون لم يعتبر الديات وأحكام الأوقاف من الأحوال الشخصية. 


ذالولاية اكه اللمبوة راض لكيها: نفاذ تصرف الولي في حق الغير شاء أم أبى» انظر: درر الحكام في شرح جحلة الأحكام »علي 
حیدر )۸ ° 


' الزواج في الشريعة الإسلامية » علي حسب الله ٥»‏ 


الفرع الثاني: 
موضوع الأحوال الشخصية في القانون الأردني: 

قانون الأحوال الشخصية الأردني لم يبين موضوع الأحوال الشخصية » ولكن الدستور الأردني 
في الفصل السادس منه بين في المادة(ه )١٠١‏ اختصاص امحاكم الشرعية حيث نصت المادة(ه )٠١‏ 
على : 
"للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية: 
-١‏ مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين. 
-١‏ قضايا الدية إذاكان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون 

حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية. 

؟- الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية. 


وهذه المادة أحرحت القضايا المتعلقة بالدية والأمور المتعلقة بالأوقاف من موضوع الأحوال 
الشخصية بدليل أنما عطفتها عليها وجعلتها قسيماً لحا » ومع ذلك اعتبرتما من احتصاص المحاكم 
اا 


وقد فسرت هذه المادة من الدستور المادة الثانية من قانون أصول الحاكمات الشرعية حيث 
وضحت اختصاص المحاكم الشرعية بأن نصت على: 
"تنظر ا محاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية: 
-١‏ الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بإدارته 
E N E E‏ 


' المسقفات في الاصطلاح المستغل المشتمل على مبان مسقوفة» انظر :إتحاف الأحلاف»عمر حلمي أفندي .٠»‏ 

۲ المستغل : المال الموقوف لاستثمار الغلات والواردات المقتضية لإدارة المؤسسات الخيرية » المرحع السابق. 

٣‏ الإحارتين :صورة من صور الحكر » وصورته أن يحكر الواقف أرضاً عليها بناء في حاحة إلى إصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من 
الملل مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف» وأحرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل» المادة ١776‏ من القانون 
المدي الأردي. 

' المقاطعة : إحارة سنوية مقطوعة معينة ترتب على العرصة (البقعة الواسعة من الدور ) » يدفعها إلى جهة الوقف المتصرف ما عليها 


من العقار الذي هو بناء وغراس وهي وقف وما عليها من البناء والغراس ملك انظر :إتحاف الأخلاف.عمر حلمي أفندي»7١.‏ 
۱١‏ 
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الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست 
بعرف خاص أما إذا ادعى أحد الطرفين بملكية العقار المتنازع فيه مع وحود كتاب وقف أو 
حكم بالوقف أو كان العقار من الأوقاف المشهورة شهرة شائعة عند أهل القرية أو الحلة 
وأبرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات أوراقاً ومستندات تعزز ادعاءه فعلى المحكمة أن 
تؤحل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة ا محكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة » فإذا 
أبرز ما يدل على إقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في 
الدعوى التي أمامها إلى أن تبت المحكمة في شأن ملكية العقار وإلا سارت في الدعوى 
وأكملتها. 

مداينات أموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية. 

الولاية والوصاية والوراثة. 

الحجر وفكه وإثبات الرشد. 

نصب القيّّم والوصي وعزهما. 

المفقود. 

المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة. 
كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج. 

تحرير التركات الواحب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية أعياتما والحكم في دعاوى الديون 
التي عليها إلا ما كان منها متعلقاً بمال غير منقول أو ناشقاً عن معاملة تحارية وتصفيتها 
وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارئين الشرعية والانتقالية. 

طلبات الدية إذا كان الفريقان مسلمين وكذلك إذا كان أحدها غير مسلم ورضيا أن يكون 
حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية. 

التخحارج من التركة في الأموال المنقولة وغير المنقولة. 

الحبة في مرض الموت والوصية. 

الإذن للولي والوصي والمتولي والقَيّم ومحاسبتهم والحكم بنتائج المحاسبة. 

الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية إذا كان الواقف غير 
مسلم واتفق الفرقاء على ذلك. 

كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين. 

كل عقد سجل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه. 


بيست هذه المادة بشكل واضح موضوع الأحوال الشخصية وذلك بالجمع بينها وبين 
المادة(ه )٠١‏ من الدستور الأردني » حيث إن الدستور أحرج مسائل الدية والأوقاف من موضوع 
الأحوال الشخصية كما سبق» وما عدا ذلك من الأمور يدحل تحت إطار الأحوال الشخصية وهذه 
الأمور فصلت ما يدحل ضمنها المادة الثانية من قانون أصول امحاكمات الشرعية الأردن . 

عليه وبناء على ذلك فإن المواضيع التي تدحل ضمن الأحوال الشخصية هي: 
-١‏ الزواج وأحكامه:ويشمل ذلك أحكام الزواج والخطبة » وولاية الزواج » وعقد الزواج › 

وشروط الكفاءة » وا محرمات من النساء وأنواعها » والمهر » ونفقة الزوجة. 

- الطلاق وأحكامه : ويشمل ذلك أحكام الطلاق عموماً > والمخالعة » والتفريق » والعدة . 
-٣‏ أحكام النسب. 
-٤‏ أحكام الرضاع. 
5- أحكام الحضانة. 
2-1 أحكام نفقة الأقارب. 
/ا- أحكام المفقود. 
۸- أحكام المواريث. 


ويلاحظ الباحث أن القانون ل يبين أحكام الوصية » وذلك لا يخرحها من موضوع الأحوال 
الشخصية بل يطبق عليها الراحح من مذهب أبي حنيفة وفق المادة (۱۸۳) من قانون الأحوال 
الشخصية والتي تنص على :" ما لا ذكر له في هذا القانون يرحع فيه إلى الراحح من مذهب أبي 
حنيفة"» كما أن الوصية لكونها وثيقة الصلة بأحكام المواريث يمكن جعلها من مسائل الأحوال 
الشخصية. 


أما موضوعا الأوقاف والديات فإن قانون الأحوال الشخصية لم يبين أحكامهما لأتمما خارجان 


عن نطاقه وإن كانت من اختصاص احاكم الشرعية كما سبق. 


من خلال هذا العرض يمكن القول: إن موضوع الأحوال الشخصية تحدد في الأسرة من بدايتها 
بالخطبة فبالزواج إلى انقضائها بالفرقة أو الموت - حقيقة أو حكماً- » وما يترتب على ذلك بعد 
الموت أو الفرقة من أحكام كالعدة والحضانة والمواريث والوصية. 


الفرع الغالث: 
موضوع الأحوال الشخصية في القانون الفلسطيني: 
تنص الفقرة الأول من المادة(47) من القانون الأساسي الفلسطيني على ما يلي: 
" المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون". 
وتنص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية على ما يلي: 
"تتكون المحاكم الفلسطينية من:أولاً المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون". 
من خلال هذه النصوص القانونية أستنتج ما يلي: 
أولة: 
إن احتصاص المحاكم الشرعية لا يقتصر على الأحوال الشخصية بل يشمل كذلك ما ماه 
القانون الأساسي ب"المسائل الشرعية" وهو مصطلح فضفاض غير محدد والأفضل أن يتم تحديده 
بشكل أدق كما هو الحال في القانون الأردني في المادة )٠٠٠(‏ من الدستور ونصها: 
'للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية: 
-١‏ مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين. 
؟- قضايا الدية إذا كان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق 
القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية. 
۳- الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية." 
ولا بد أن تطبق في سائر ا محاكم الأخرى أحكام الشريعة الإسلامية » فتكون المحاكم ثلاثة 
أنواع : حاكم الأحوال الشخصية » ومحاكم المعاملات المالية » ومحاكم الجنايات »وتطيق الشريعة 
الإسلامية فيها جميعاً. 
ثانياً : 
ل يبين قانون السلطة القضائية احتصاص امحاكم الشرعية أو المسائل الشرعية. 
وبالنظر إلى مسوّدة مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني أحد أنه في موضوعاته مطابق تقرياً 
للقانون الأردن باستثناء بعض الإضافات والتعديللات. 
ولذلك فإن القانون الفلسطيني اعتبر أن موضوع الأحوال الشخصية هو الأسرة من بداية تكوينها 
بالخطبة فالزواج إلى حين انقضائها بفسخ الزواج أو الموت -حقيقة أو حكماً -وما يترتب على 
انقضائها من أحكام كالوراثة والوصاية » كما هو الحال في القانون الأردي. 


أما أحكام الوقف والديات فإتما وإن كانت من اختصاص الحاكم الشرعية لأتما تعتبر من المسائل 
الشرعية التي نص القانون الأساسي على أا من اخحتصاص الحاكم الشرعية » ومع ذلك فهي ليست 
جزءاً من الأحوال الشخصية » ولذلك لن أتحدث عنها في هذه الرسالة لكوتما خارجة عن الموضوع. 


الفصل الأول 
والأدلة على اعتبارها في الأحوال الشخصية 
وفيه مبحثات: 

المبحث الأول:تعريف النية وتمييزها عن غيرها 


الملبحث الثاني : الأدلة على اعتبار النية في الأحوال الشخصية 


المبحث الأول 
تعريف النية وتمييزها عن غيرها 
وفيه مطلبات: 


المطلب الأول:تعريف النية 
المطلب الثاني: تمييز النية عن غيرها 


المطلب الأول 
تعريف النية 
الفرع الأول:النية لغة: 
النية لغة لها معان عدة منها: 
أولاً: العزم» تقول نويت نية أي عزمت : 
ثانيا: الحاحة: تقول لي في فلان نية أي حاجة.' 
ثالثاً: القصد:فيقال نوى وانتوى القوم منزلاً بموضع كذا أي قصدوه " وفلان ينوي وحه كذا أي 
يقصده من سفر أو عمل.“ ويقال نوى الشيء إذا قصده وتوحه إليه.” 


رابعاً : الحفظ: تقول نوى الله فلاناً أي حفظه.' 


الفرع الثاني: النية اصطلاحاً: 
احتلفت عبارات الفقهاء في تعريف النية »وسأعرض هذه التعريفات ثم أرحح الأنسب منها . 
أولاً :تعريف النية بأنها القصد: 
عرف بعض الفقهاء النية بأتما القصد . 
وعرفها القراني بأغا"قصد الإنسان بقلبه ما يريد بفعله".* 
وعرفها الزركشي بقوله:"حقيقة النية ربط القصد بمقصود معينءوالمشهور أنما مطلق القصد إلى الفعل".' 


۲١٠٦/٦» الصحاح » الجوهري‎ ١ 

۲ الصحاح » الجوهري».7/7١5؟»ءلسان‏ العرب »ابن منظور ٣٤۸/۱٥)‏ 

' المصباح المنير» أحمد الفيومي ۲٤٠١‏ 

ˆ لسان العربءابن منظورء 5 41/١‏ 

' تاج العروس» محمد مرتضى الزبيدي 2707/9/١١‏ المعجم الوسيط » إبراهيم أنيس9756 
تاج العروس » محمد مرتضى الزبيدي ۳۷۹/۱۰۰ 

' دقائق المنهاج » النووي ۳۳/٠١‏ » المهذب» الفيروز أبادي 4/١‏ ١»المغني‏ »ابن قدامة 2777/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه » النووي »5 » 
المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن مفلح ١١5/١٠‏ 

. ١ 4/١ الذخيرة» القرافي»‎ ^ 

' المنشور للزركشي».584/5 نقلا عن مبدأ الرضا في العقود » علي القره داغي 501/١١‏ 


وبذلك يكون معن النية عند أصحاب هذا الاتحاه هو نفس المعنى اللغوي»وهذا المعنى عام يشمل 
كل قصد سواء كان قصد خير أو شر واعترض عليه بأنه غير مانع لأن القصد أعم من النية حيث 
يتصور القصد من المكره على الطاعةءوالنية هي القصد إلى الامتثال وهذا لا يتصور مع الإكراه. ' 


وعرفها بعض العلماء بأنما "قصد الشيء مقترناً بفعله". ' 
وهذا التعريف أخص من التعريف السابق ويفرق بين النية والعزم » و قال أحمد بك الحسيني:"إن النية 
لغة وعرفاً:القصد الكلي الشامل للعزم والقصد المقارن للفعل". ' 
وعرفها الدكتور صالح بن غانم السدلان بقوله:"النية قصد كلي نسبي شامل للعزم والقصد المتقدم 
على الفعل أو المقارن له في بعض أحواله". * 


والفرق بين تعريف الدكتور صالح بن غائم السدلان وتعريف أحمد بك أن الأول أحص من الثاني 
»وذلك لأن أحمد بك قيد النية بكونما مقارنة للفعل»والدكتور صالح بن غانم السدلان لم يشترط اقتراتما 
بل قد تكون عنده سابقة للفعل بالشىء اليسير بشرط عدم إلغائها. ” 


وعرفها بعض العلماء بأتما قصد الطاعة. 
يقول القسطلان في تعريف النية :"قصد الشيء ابتغاء وحه الله يل 


أو هه ."قصد الطاعة والتقرب إلى الله يلة فى إيجاد الفعا "." 
و هي و ا 1 








١99/١ مبدأ الرضا في العقود» علي القره داغي»‎ ١ 

۲ إرشاد الساري» أحمد القسطلانِ ۹٠/٠١‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة»ركريا الأنصاري .7١١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاعء محمد الشربيني الخطيب .۳۸/١‏ 

0 تحاية الإحكام في بيان ما للنية من أحكام»أحمد بك الحسيني 7١‏ نقلا عن النية وأثرها في الأحكام الشرعية» صالح 
السدلان ١٠١/١‏ 

' النية وأثرها في الأحكام الشرعية» صالح السدلان» ٠١/١‏ 

' النية وأثرها في الأحكام الشرعية» صالح السدلان» ١٠١/1١‏ 

' إرشاد الساري» أحمد القسطلان ٩ ٠/٠»‏ 


' الأشباه والنظائر »ابن نحيم»۲۹» الكليات » أبو البقاء الحسيني الكفوي»٠ ٠‏ ۹ موسوعة القواعد الفقهية»حمد البورنو» ١٤۹/۱‏ 
۰ 


وهذا التعريف يقتصر على الأعمال الفعلية وهو تعريف للنية في بعض أحوالماء فالأقوال والأفعال 
والتروك كترك امحرمات مع القدرة عليها بنية التقرب إلى الله تحتاج إلى نية »وبذلك يظهر أن هذا التعريف 
غير جامع »إلا إذا توسعنا في معنى الفعل فاعتبرنا الترك فعلاً. ' 

وأحيب عليه بأنه لا يتقرب بالتروك إلا إذا صار الترك كفاً وهو المكلف به في النهي لا الترك بمعنى 
العدم لأنه ليس داحلاً تحت القدرة للعبد." 


قال الشيخ أبو سليمان الخطابي:معنى النية قصدك الشيء بقلبك وتحري الطلب منك له.' 


وهذا التعريف غير حامع لأنه يخرج منه من قصد الشيء ولم يطلبه كمن نوى أن يعمل حسنة ولم 
يعملها ولم يطلب عملها فهو ناو ها وإن لم يعملها ؛ ولذلك يؤحر على هذه النية كما جاء في الحديث 
عَنْ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا عن الي فِيمَا يَرْوِي عَنْ ريه عر وَحَلَ قَالَ قَالَ:" إن الله گئب 
eee‏ عِنْدَهُ حَسَئَةَ كَامِلَةَ قان هُوَ 
هم ا فَعَوِلّهَا كتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَ وء عَشْرَ حَسََاتٍ إلى سَبْع مائة ة ضِعْفٍ إلى أَضْعَافٍ كثيرةٍ وَمَنْ هك بسة 


# 


ٍ 


ل a‏ ا 


وحقيقتها قصد التقرب إلى الآمر بفعل ما أمر به على الوحه المطلوب منه » قال ابن 
العربي:"والأصل في كل نية أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنوي جا أو قبل ذلك بشرط استصحابها 
فإن تقدمت النية وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتد بها كما لا يعتد بالنية إذا 


وقعت بعد التلبس بالفعل".” 


` النية وأثرها في الأحكام الشرعية» صالح السدلان» ٠١7/١‏ 

' الأشباه والنظائر »ابن نجيم» ١5‏ 

" صحيح البخاري بشرح الكرماني» ١/8/١‏ 

' أخرحه البخاري بالحديث رقم ١٠50.وأخرجه‏ مسلم بالحديث رقم 2١10‏ وأخرجه أحمد بالحديث رقم ۱۸۹۷و۲۳۸۸ 


' الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ١17/1١٠‏ 
۲۱ 





ثانياً :تعريف النية بأنها الإخلاص: 
عرف بعض العلماء النية بأتما الإخلاص فقال الزركشي: "الإحلاص محض النية 
وتعريف النية بأكما الإخلاص ضعيف لأن الإإحلاص يعد أمراً زائداً على النية لا يحصل بدوتما 
وقد تحصل بدونه. * 
وقد فرق بعض العلماء بين النية والإإحلاص :فالنية هي تلك الإرادة التي تقصد الفعل أما 
الإخلاص فهو تلك التي تقصد التوحه بالفعل إلى اللهءيقول الشيخ عماد الدين الإسنوي :" الفرق بين 
النية والإحلاص هو أن النية تتعلق بفعل العبادة »وأما إخلاص النية في العبادة فيتعلق بإضافة العبادة إلى 


ل o‏ 
م هج" 
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» الإخحلاص من 





ورحح الدكتور عمر سليمان الأشقر أن النية تأت بمعنى الإخلاص فقال:"والحق الذي تدل عليه 
الأدلة أن النية تطلق ويراد بما قصد العبادة» ويراد بها قصد المعبود»بل دلالة النية على المعنى الثاني أوضح 
وأظهر كما في الحديث " إا الْأَعْمَالُ بالات وما لکل امرئ مَا نَوَى فَمَنْ گائث هخرن إل ديا 
يُصِيبْهَا أؤ إلى اهر ينها فَهجْرَنُهُ إلى مَا هَاجِرَ إَِيْه''»وتخصيص النية بالإرادة المتوحهة إلى العبادة لا 
يعدو أن يكون اصطلاحاً خاصاً لبعض العلماءءأما لغة العرب ونصوص السنة فلا تدلان على تخصيصها 
بذلك"" 

ويلاحظ الباحث أن الإخلاص يكون قي العبادات والعقائد وما فيه قصد القربة فحسب ولا 
يتصور في المعاملات والعقود والأَبمان وما شابه ذلك من التصرفات التي لا يوحد فيها قصد القربة مع أنَّ 
للنية دوراً كبيراً فيهاءوبذلك يظهر أن تعريف النية بأتما الإحلاص غير دقيق لأن النية أعم من الإخلاص 


' شرح الزركشي على مختصر الخرقي» 89/١‏ ه 

' الفروع وتصحيح الفروع» محمد بن مفلح ١١1١/١١‏ 

"ومعنى كلام الزركشي هنا أن كل من كان مخلصاً كان ناوياً ولا عكس فليس كل ناو مخلص » فبينهما عموم وخصوص » ولا يعني کون 
النية من عمل القلب وكون الإخلاص من عمل القلب أنحما شيء واحد عفمثلاً الملابس من احتياجات الجسم والطعام من احتياجاته 
وهما ليسا شيئاً واحداً » هذه الملاحظة أفاد بما الأستاذ الدكتور حسين الترتوري. 

#الأشباه والنظائر» السيوطي» ٠١‏ 

ه منتهى الآمال.5؟/أ نقلا عن مقاصد المكلفين» عمر سليمان الأشقر»9؟ 

5 سبق تخريجحه » الصفحة (ز) من هذه الرسالة. 


۷ مقاصد المكلفين» عمر سليمان الأشقر ٠٠‏ 
۲۲ 


وأشمل منه فتعريف النية بأتما الإخلاص تعريف غير جامع » إلا إن قلنا بأن هذا التعريف خاص بالنية في 


العبادات وما فيه قصد القربة. 


ثالفاً: تعريف النية بأنها عمل القلب : 

قال الكرماني: "هي عزيمة القلب".' 
وقال النووي:"النية عزم القلب على عمل فرض أو غيره"" 
وقال التيمي: "النية وجهة القلب". " 
وقال ابن القيم:"النية عمل القلب". “ 

وهذا التعريف غير مانع لأن وحهة القلب وعمله وعزمه قد لا يكون إرادة»فقد تكون وحهة القلب 
واه رغبة او ره أو خا أو كاه وما أشبه ذلك»وقد تكون إرادة والإرادة قد لا تكون نية كاهم 
والشهوة والمشيئة»وقد تكون نية كالقصدءفتعريف النية بأنما عمل القلب أو وحهته أو عزمه أعم من 
المعرف. "° 


وقال القاضي البيضاوي:النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من حلب نفع 
أو مآلاًءوالشرع حصصها بالإرادة المتوحهة نحو الفعل ابتغاء لوحه الله ل 





أو دفع ضر حالاً 

CES 

واعترض على هذا التعريف أنه غير حامع من جهتين: 

١-إنه‏ غير شامل للإرادة المتوحهة نحو الترك ابتغاء وحه الله. 

١-إنه‏ غير شامل للإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء غير وجه الله كل 
وأحاب ابن بحيم عن الاعتراض الأول بأن التروك كترك المنهي عنه لا تحتاج إلى النية للخروج 

عن العهدة» أما لحصول الثواب فيكون كفاً وهو أن تدعو النفس إليه قادراً على فعله فيكف نفسه 

عنه خوفاً فيكون فعلاً يشمله التعريف. ' 





' المهذبء الفيروز أبادي؛ ١/١‏ 

' امجموع»النووي» ١/١7""ءالنية‏ وأثرها في الأحكام الشرعية» صالح السدلان» ٠١1/١‏ 
' المهذبء الفيروز أبادي؛ ١/١‏ 

' بدائع الفوائد»ابن القيم/57١‏ 

ˆ مقاصد المكلفين» عمر سليمان الأشقر»٠٠.‏ 


' المهذب» الفيروز أبادي» ١۱۸/١‏ ءفتح الباري»ابن حجر» ١۳١/١‏ تحفة الأحوذي»المباركفوري ۲٠۲/٠۰‏ 
۳ 





ويبقى الاعتراض الثانى قائماً لأن قصد غير الله بالعمل نية أيضاً بدليل قوله #:" ّا 
ِالئْيّاتِ ونا لك ى ها نوق فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُةُ إل ديا E‏ ِل مر و يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إلى ما 
YM of lz‏ 
هَاجَرٌ إِلَيْهِ 
فقد جعل الرسول َه النية من المجرة شاملة لنية ابتغاء رضاء الله ونية ابتغاء الحصول على 
الدنيا أو على المرأة. " 


رابعاً: تعريف النية بأنها الإرادة: 
قال الغزالي ' في الإحياء:" النية هي الإرادة »وانبعاث النفس بحكم الرغبة والميل إلى ما هو موافق 
للغرض إما في الحال»وإما في الال" . 
كذلك فعل ابن عابدين حيث قال: "النية العزم»والعزم هو الإرادة الحازمة القاطعة»والإرادة صفة 
توحب تخصيص المفعول بوقت وحال دون غيرهماءأي ترحح أحد المستويين وتخصصه بوقت وحال»أي 
كيفية وحالة مخصوصةءوبه علم أن النية ليست مطلق الإرادة بل هي الإرادة الحازمة".' 
وانتقد تعريف الغزالي بأنه"ليس تعريفاً فقهياً اصطلاحياً »وإنما هو تعريف للنية بمعناها العام الشامل 
لكل ياعف على العمل المسبوق بالقضه والإزادة".* 
والذي يظهر للباحث أن هذا الانتقاد في غير محلهءلأن e‏ الشزغية كا اها استعملت 





' الأشباه والنظائر »ابن نجیم۲۹ 
" سبق تخريجه » الصفحة (ز) من هذه الرسالة. 
' مبدأ الرضا في العقود» علي القره داغي» 7٠0/١‏ 
٤‏ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي » أبو حامد حجة الاسلام »فيلسوف » متصوف » له نحو معتي مصنف » مولده ووفاته في 
الطابران ( قصبة طوس » بخراسان ) رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر » وعاد إلى بلدته » نسبته إلى صناعة 
الغزل ( عند من يقوله بتشديد الزاي ) أو إلى غزالة ( من قرى طوس ) لمن قال بالتخفيف » من كتبه إحياء علوم الدين وتمافت 
الفلاسفة والاقتصاد في الاعتقاد وإلجام العوام عن علم الكلام و المستصفى من علم الأصول وغيرها » وله كتب بالفارسية »توفي عام 
٠٠٥‏ ه.وانظر ترجمته : الأعلام »الزركلي .77/1٠‏ 
ه إحياء علوم الدين»أبو حامد الغزالي»؛ /5./؟ 
' رد المحتار على الدر المختار » ابن عابدين» 4٠5/١‏ 
' النية وأثرها في الأحكام الشرعية» صالح السدلان» ٠١1/١‏ 

٤ 








ومن يرد واب الآحرة توه مها 56 آلشَّكِرِينَ 2" »والعزم كما في قوله 6 :"فإ 
عَرَمَت فو ڪل عَلَى آله " »وهم كما في قوله يل فيا وي عَنْ رَه عر وَل قال :"إن اله گئب 
كتج اكات E RO E‏ َة فَلَمْ يَعْمَلْهَا گتبها الله لَه عِنْدَهُ حَسَئَةٌ كَامِلَة 
eT e‏ سبع مائة ضِعٍْ إل أَضْعَافٍ كثيرة 
0 بسييئّة E‏ للا حَسَئَةٌ كامِلَة فَإِنْ هُوَ هَمَّ ا فَعَوِلَهَا گتبَها الله لَه 
سَيْئَةَ وَاحِدَةً" '»وغير ذلك من الألفاظ مما يدل على أن بعضها يقوم مقام الآخر وإن كان بعضها 
بعضها أقوى من الآحر ؛إلا أتما تشترك في الدلالة على ما يدور داحل الصدر والوحدان ويكون 
باعثاً على الشيء. 
وعتاز هذا التعريف بأنه جامع لكل ما يرد عليه النية من عبادات ومعاملات وتصرفات وعقائد 
وأخلاق. 
وقال أحمد بن إدريس المالكي:النية هي إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقبله لا بنفس الفعل 
من حيث هو فعل. ' 
وقال المحاسبي :" النية إرادة العبد أن يعمل بمعنى من المعاني إذا أراد أن يعمل ذلك العمل 
لذلك المعنىءفتلك الإرادة نية إما لله كك وإما لغيره لقول البي ##:" وإنما لكل امرئ ما نوى"" لأنحا نية 
لمعن نيه أن يعمل العمل»ونية أن يعمل لمعنى من المعافي»دنيا أو 00 
قال الدكتور صالح بن غانم السدلان :وهذا التعريف أشمل من أن يكون تعريفاً فقهياًوإنما هو 
إلى العموم والشمول أقرب»ولكنه على أي حال صادق على تعريف النية عامة." 


` سورة البينة » الآية رقم ه 

E E EU "“سورة‎ 

١59 سورة آلا عمران »الآية رقم‎ ١ 

“ميق تف اسح 1 دهده الرمبالة 

' الأمنية ق إدراك النية,أحمد بن إدريس المالكي»9 

' سبق تخريجه » الصفحة رقم (ز)من هذه الرسالة. 

' الرعاية لحقوق الله ل٠ ۲١‏ نقلاً عن النية وأثرها في الأحكام الشرعية » صالح السدلان» ٠٠١-99/1١‏ 
0 النية وأثرها في الأحكام الشرعية »صالح السدلان» ٠١1/١‏ 





Yo 


والذي يظهر للباحث أن تعريف المحاسبي للنية غير حامع لأنه لا يصدق إلا على ما فيه قصد 
القربة لله وهو مالا يكون موجوداً 2 العقود المالية وكثير من مسائل الأحوال الشخصية ولكنه 
تعريف جيد للنية في العبادات وما فيه قصد القربة »ومثله تعريف من قال:الإخلاص هو إرادة تمييل 
الفعل إلى حهة الله ل وحده حالصاً والقصد المتعلق بتمييل الفعل إلى حهة الله © 





عن الي" 


ومثله كذلك تعريف من قال عن النية :هي الإرادة المتوحهة نحو الفعل ابتغاء وجه الله وامتثالاً 
كم" 

خامساً: تعريف النية بأنها العلم: 

قال الكفوي :النية هي العلم السابق بالعمل اللاحق.' 

وهذا التعريف غير مانع ولا يصدق على النية؛لأن محرد علم الفاعل بما يفعله لا يعني بأنه ينويه كمن 

يعمل العمل مكرهاً فهو وإن كان يعلم به إلا أنه لا ينويه»فالنية فيها معنى زائد على جرد العلم»وأفضل 
من هذا التعريف ما قاله ابن القيم حيث عرف النية بقوله: 
" النية علم الفاعل بما يفعله وقصده له ".“ 

فأضاف قيداً حديداً وهو قصد الفاعل لما يفعله»ومع ذلك فهو تعريف يصدق على وصف النية لا 


على جوهرها . 


| الأمنية في إدراك النية»أحمد بن إدريس المالكي ١۹)‏ 
' الكليات » أبو البقاء الحسينى الكفوي»۲ ٩٠‏ 
7 المصدر نفسه. 


: بدائع الفوائد»ابن القيم 57/7 
۲٦‏ 





التعريف الراجح: 
وبعد هذا العرض فإن الباحث يخلص إلى أن النية يختلف معناها في العبادات وما موضوعه قصد 
القربة بحسب أصل وضع الشارع له ؛ كما في كالصلاة والصيام والجهاد والعقائد » فمعنى النية في هذه 
الأمور الإخلاص لله كلك أو هي ليست مرد قصد الشيء بل قصد الشيء والباعث وراء قصد هذا 
الشيء. 
قال الدكتور علي القره داغي:" والتحقيق في نظرنا أن النية ليست القصد إلى الفعل فحسب.وإنما هي 
الباعث من القصد إلى الفعلءفالمصلي حينما يصلي قد يقصد فعل الصلاة لكن ما هو الباعث على أن 
يتجه قصده إلى هذا الفعل هل هو رضاء الله أم الرياء؟ هذه هي النية". ' 
و مثله تعريف الزركشي للنية بقوله:"الإخلاص محض النية" وقوله:"ربط القصد بمقصود معين". ' 
أي ربط القصد إلى العمل أو إلى الترك بفرض معين وهو أن يكون ابتغاء وجه الله ول أو ابتغاء 
غيره»وقيده بكونه معيناً لأنه إذا لم يكن معلوماً ومعيناً لا تتعلق به النية. " 
وعلى ضوء ذلك يمكن تعريف النية شرعاً في هذا الجانب بأنما'قَصْد العمل ومن صد لأحله 


العمل ". 





أما النية في العقود وما ليس فيه قصد القربة في أصل وضع الشارع كألفاظ النكاح و الطلاق 
والعقود والتبرعات وكل ما كان موضوعه غير قصد القربة فالنية فيها بمعنى القصد المقارن للفعل»فمن كان 
القصد منه معتبراً وتلفظ بلفظ الطلاق مثلاً قاصداً إيقاعه وقع الطلاق منه ولا يتصور أن يقصد بلفظ 





له 4 أو معصيته كما في العبادات المحضة وما كان في معناها . 
ومن هنا يرى الباحث:أن النية في العبادات وما في معناها ما يبتغى به القربة معناها أحص من 
النية فيما عدا ذلك »لأنه يشترط فيها إضافة إلى قصد الشيء الباعث وراء ذلك الشيء وهو قيد زائد 
على معناها في غير ما قصد به القربة. 
وفساد النية فيما القصد منه القربة غير ما ليس القصد منه القربة ففساد نية الصلاة ليس في كون 
المصلي لا يقصد الصلاة فحسب بل يكون فسادها أيضاً إن قصد الرياء أو إن قصد الصلاة لغير الله 
#4 »أما الأمور التي القصد منها غير القربة ففسادها يكون إن قصد شيئاً مخالفاً لما تلفظ به فمن تلفظ 





۱ 


مبدأ الرضا في العقود » علي القره داغي ٠٠٠١/٠»‏ 
' شرح الزركشي على مختصر الخرقي» 89/١‏ ه 
' مبدأ الرضا في العقودء علي القره داغي» 701/١‏ 


۷ 


بلفظ الهبة في مرض الموت وقصده حرمان الورثة بعد موته فقصده فاسد هنا لا لأنه قصد غير وحه الله 
بل لأنه قصد ما يخالف لفظ المبة وما نطق به. 

وضواء كان القضد ضحينحا وفق نا آم الشرع آم كان 'فاسدا لأن الشرع بين أن من النبات ما 
يكون فاسداً كما في حديث: " إا الْأَعْمَالُ بالات وما لکل امرئ ما نوی فمن گائث مِجْرَنُة إل 
نيا يُصِيبُهًا أو إل امْرَأةٍ يَنْكِحْهَا فَهخْرئة إل مَا هَاجِرٌ إليّه"' حيث تحدث فيه البي يه عن شخص 
نوى نية فاسدة فقال :" ومن كانت هجرتة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 


إليه"'»فهذا الرحل الذي ذكره البى وه في الحديث نيته فاسدة لأنه قصد من أمر يتعبد به غير وجه الله 





4 ففسدت نيته وترتب على فساد نيته أن فسد عمله 


مع ملاحظة أن النية والقصد والعزم والمشيئة جميعها من أقسام الإرادة وأا متقاربة فيقوم بعضها مقام 
بعض مجحازاً إذا دل السياق على المقصود» يقول الإمام الغزاللي في الإحياء:"اعلم أن النية والإرادة والقصد 
عبارات متواردة على معنى واحد»وهو حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران العلم يقدمه لأنه أصله 
وشرطه»والعمل يتبعه لأنه عُرته وفرع" " 
وقال القراقي* :"اعلم أن جنس النية هو الإرادة » ولا يضر استعمال بعض هذه الألفاظ في غير 
معناها توسعاً في الاستعمال".” 
وسوف أبين في المطلب الثاني من هذا المبحث أهم هذه الألفاظ مبيناً أوجه موافقتها أومفارقتها 


0. 


والخلاصة أن النية في الشرع ليست معنى واحد في جميع المسائل بل هي على معنيين: 
فالمعنى الأول هو قصد الفعل ومن فعل الفعل لأحله وهذا المعنى يكون في المسائل التي يظهر فيها 


قصد التقرب إلى الله. 


أ سبق تخريجه » الصفحة (ز) من هذه الرسالة. 

۲ سبق تخريجه » الصفحة (ز) من هذه الرسالة. 

' إحياء علوم الدين»أبو حامد الغزالي ٠۸٤/٤»‏ 

5 محمد بن يحبى بن عمر بن أحمد بن يونس » بدر الدين القراق : فقيه مالكى » لغوى » من أهل مصر » ولي قضاء المالكية فيها , له 
كتب » منها القول المأنوس بتحرير ما في القاموس و رسالة في بعض أحكام الوقف وبجموع رسائل في الفقه وشرح الموطأ في الحديث 
والفروق وله نظم ونثرءتوفي عام ٠٠١‏ ه وانظر ترجمته : الأعلام » الزركلي .١ ١١/۷۰‏ 


ˆ الأمنية في إدراك النية»أحمد بن إدريس المالكى؛ ٠‏ 
۸ 





والمعنى الثاني فهو قصد الشيء مقترناً بفعله » وهذا المعنى يكون في المسائل التي لا يظهر فيها قصد 
التقرب إلى الله جلا فالنية بهذا المعنى أعم وأشمل من المعنى الأول. 

ويظهر في بعض مسائل الأحوال الشخصية قصد التقرب إلى الله جح كالنكاح لإحصان النفس 
والطلاق حوف ظلم المطلقة » وأغلب مسائل الأحوال الشخصية نما لا يظهر فيه قصد التقرب إلى 
الله خلا . 





۲۹ 


المطلب الثانى 


الفرع الأول:معنى العزم: 
أولةً العزم لغة: إرادة الفعل وعقد القلب على إمضاء الأمرء تقول عزمت على كذا إذا أردت فعله 
وقطعت عليه ' 
والعزم الجد في الأمر »ومن ذلك قوله 5لة: ولقد عهدنا إلى ءَادم من قبل فنسى ولم 


3 





جد 1 عَرْمًا ته" يرما وضيراً عضا نيتاه غنه: 
وعزمت عليك معن أقنيت عليك» وعزم الرحل ليفعلن كذا أقسم غل 
والعزم في لغة هذيل بمعنى الصبر » يقولون ما لي عندك من عزم أي صبر. " 
وعزم الأمر حد ولزم » قال ل 
ُي" ٠‏ وأولو العزم من الرسل : الذين صبروا على أمر الله فيما عهد إليهم. '' 
ثانياً: العزم اصطلاحاً: 


العزم قصد الفعل ' '» يقال:عزم على الأمر : أراد فعله وقطع عليه»أو جحد في الأمر.'' 


o‏ م 
01 م دوع 


أ:'طاعة وقول معرُوفٌ فإذا عَرَم لمر فلو صّدَُوا آله لكان خُر 





١ 


الصحاح» الجوهري» ۱۹۸٠/١‏ تاج العروس» محمد مرتضى الزبيدي» 897/8 المصباح المنير» أحمد الفيومي»55١»‏ المعجم 
الوسيط » إبراهيم أنيس» 555 

' لسان العربءابن منظور» ٠0/١7‏ ؛ »تاج العروس » محمد مرتضى الزبيدي57947//.2. 

' سورة طه » الآية رقمه١١.‏ 

' تفسير الحلالين»السيوطي» ١7١‏ 

ˆ الصحاح»الجوهري» ۱۹۸۰/۰ ؛لسان العرب»ابن منظور >٠ ٠/٠۲»‏ 

' تاج العروس » محمد مرتضى الزبیدي۲۹۷/۸۰ 

" لسان العرب» ابن منظور»7 ٠0/١‏ 5 » تاج العروس » محمد مرتضى الزبیدي»۳۹۷/۸. 
۸ سورة محمد الآية رقم١؟‏ 

1 المعجم الوسيط » إبراهيم اُنی س۹۹۰٠‏ 

'' لسان العربءابن منظور ٤٠٠/٠۲١‏ 

'' الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» ركريا الأنصاري ٠١‏ 

'' الكليات » أبو البقاء الحسيني الكفوي»٠‏ 5 





ثالثاً: الفرق بين النية والعزم: 

يمكن التفريق بين النية والعزم بأن النية تكون مصاحبة للفعل مقترنة به؛أما العزم فقد يتراحى الفعل 
عنه مدة من الزمان. ' 

قال إمام الحرمين:" النية إن تعلقت بفعل مستقبل فهي عزم»وإن تعلقت بفعل حاضر ”ميت قصد 

0 


ا 


فالخلاصة أن العزم يكون سابقاً للفعل » والنية مقارنة للفعل »وكلاهما من أنواع الإرادة. 


' إرشاد الساري» أحمد القسطلاني 50/1١٠‏ 
' نحاية الإحكام في بيان ما للنية من أحكام»أحمد بك الحسينى»ص۷نقلاً عن مقاصد المكلفين» عمر سليمان الأشقر»؛ ۲ 
۳١‏ 


الفرع الثاني:معنى الإرادة: 
أولةً: الإرادة لغة: 
الإرادة لغة بمعنى الطلب ومعنى الحمل والأمر»ومن ذلك قوم راد الكلاً إذا طلبه»وقولهم راود فلان 
جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه إذا حاول كل واحد من صاحبه الوطء والجماع ؛ومنه قوله 


9 ور خا شن ال 0 
: "ترود فَتلهاعن نقسف " ' فجعل الفعل لما.' 





ثانياً: الإرادة اصطلاحاً: 
الإرادة في عرف الفقهاء بمعنى القصد إلى الشىء والاتحاه إليه." 


ثالفاً: الفرق بين النية والإرادة: 

بين الإرادة والنية عموم وحصوص وجهي» فمن جهة النية نوع من الإرادة *؛ لأن النية لا 
تتعلق إلا بفعل الناوي والإرادة تتعلق بفعله وفعل غيره كما نريد مغفرة الله ككل 
فعلناءفتقول أردت من فلان كذا ولا تقول نويت من فلان كذا . 





ومن جهة أحرى فالنية أعم من الإرادة لأتما تتعلق بالمقدور عليه والمعجوز عنه» ولا تتعلق 
الإرادة إلا بالمقدور عليه.' 


٠٠١ سورة يوسف »ء الآية رقم‎ ١ 

' لسان العرب » ابن منظور ١۹۱/۳»‏ 

' مبدأ الرضا في العقود » علي القره داغي ١597/1١‏ 

' الأمنية في إدراك النيةءأحهمد بن إدريس المالكي»۷٠‏ 

ˆ شرح حديث إنما الأعمال بالنيّاتءابن تيمية ص۲ ١ءنقلاً‏ عن النية وأثرها في الأحكام الشرعية» صا السدلان ١١7/1١‏ ءالعيني على 
الباري» 2357/١‏ الأمنية في إدراك النية,أحمد بن إدريس المالكي» ١1.١١‏ 


مقاصد المكلفين» عمر سليمان الأشقر»۲۸ 
۳۲ 





الفرع الثالث:معنى القصد: 

أولا: القصد لغة: 

القصد لغة له عدة معان : 

' . إتيان الشيء »تقول قصدته »وقصدت له » وقصدت إليه»وقصدت قصده بمعنى نحوت نحوه‎ -١ 
استقامة الطريق »ومنه قوله 84 : " وَعَلَى آله قَضْدُ آلكبيل متها جار ولو اء لَهَدَسكُمْ‎ -١ 
' ا له وله تبيين الطريق المستقيم.‎ 

+- العدل وكل ما بين الزيادة والنقصان »فالرحل ليس بالجسيم ولا بالضئيل يطلق عليه قصدء 
والقصد ما بين الإسراف والتقتير »وقصد في الأمر توسط ل يُفْرط ولم يُقَرْط. * 

٤‏ - الكسر »تقول قصدت العود أي كسرته »وخصه بعض العلماء بالكسر من الوسط.” 






ثانياً: الفرق بين القصد والنية: 
لم يفرق كثير من العلماء بين النية والقصد فعرفوا القصد بأنه النية وعرفوا النية بأتما 
القصد' »وجعل بعض العلماء النية أحص من القصد فعرفوا النية بأتما القصد المقارن للفعل. " 
وقد بين الإمام ابن القيم فرقين بين النية والقصد: 
الفرق الأول:إن القصد معلق بفعل الفاعل وبفعل غيره والنية لا تتعلق إلا بفعله نفسه فلا يتصور أن 
ينوي الرحل فعل غيره ويتصور أن يقصده ويريده. 
الفرق الثانى:إن القصد لا يكون إلا بفعل مقدور يقصده الفاعل وأما النية فينوي الإنسان ما يقدر 


2 ع 3 ۸ ع : 
عليه وما يعجر عنه وهذا 2 حديث أي كبشة الأغاري الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهجما عن النبي 


' الصحاح »الحوهري» 5/7 507» لسان العربءابن منظور ٠٠۴۳/٣»‏ 

' سورة النحلء الآية رقم ۹ 

' لسان العربءابن منظور» 517/8 7» تاج العروس » محمد مرتضى الزبيدي» 455/7 . 

“ الصحاحءالجوهري»575/7» لسان العرب» ابن منظور» ٠١۳/١‏ »تاج العروس » محمد مرتضى الزبيدي 455/7 ٬المعجم‏ الوسيط » 
إبراهيم أنيس»6./ 7 

ˆ لسان العرب» ابن منظور»5/7 5" تاج العروس » محمد مرتضى الزبيدي»: 4517/7 . 

انظر مثلاً:المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن مفلح ۲۳۸/۷١‏ وانظر تعريف النية في المبحث السابق من هذه الرسالة 

" مقاصد المكلفين»عمر سليمان الأشقر»9١‏ 

* هو عامر بن سعد أو سعيد » وهو غير أبي كبشة زوج حليمة السعدية فذلك امه الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي» وانظر: 
الإصابة»ابن حجر ٥۸۱/۳۰‏ و الأعلام » الزركلي .75١5/7٠‏ 


۲۳ 


لذي 9" 14 ن ا ر عي ررق اللا مالا واا و ی ونه رك وصيل يورت حه وَيَعْلَمْ 
لِه فيه حَمًا فَهَذَا بِأفْصَلٍ الْمَنَازِلٍ وَعَبْدِ ررق الله عِلْمَا و يره مالا فهو صَادِقُ انيه يمول اق 


مالا لَعِلْتُ بِعَمَلٍ قُلَانٍ فَهُوَ بيه قا جنا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَرَقَهُ اللَّهُ مالا و يَرْيْقَهُ عِلمًا فَهُوَ تخبط في 
ماله عير عم لا هي فيه ره وا يَصِل فيه رَحِمَهُ ولا يلم لله فيه حَمًا فَهَذَا باب الْمَنَازِلٍ وَعَبْدٍ 1 
يرف الله مالا ولا عِلْمَا فَهُوَ يَقُولُ لَْ اد لي مالا لَعَمِلْتُ فيه بعَمَل قُلَانٍ فَهُوَ بيه فورش ا 

فالشاهد من هذا الحديث أن من نوى فعل الخير كان كمن فعله حقيقة وواقعاً وحاز ما يحوزه 
من أحر وثواب مع أنه عاحز عن فعل ما نوى من أعمال صالحة » وكذلك من نوى أن يفعل الشر 
وهو لا يقدر عليه فإن عليه مثل وزر من فعلءفدل على أن النية تتعلق بالمقدور عليه والمعجوز عنه 
بخلاف القصد والإرادة فإنمما لا يتعلقان بالمعجوز عنه لا من فعله ولا من فعل غيره. ' 


وهناك فرق ثالث بين القصد والنية غير ما ذكره الإمام ابن القيم وهو أن القصد أعم من النية 
لأن القصد قد يكون مقارناً للفعل وهذا هو النية وقد يكون غير مقارن وهذا عزم وليس نية. 


.٠٤١٠٦ أخرحة الترمذي بالحديث رقم ۱ وصححه الألباني » انظر :صحيح سنن ابن ماحة » الحديث رقم‎ ١ 


1 بدائع الفوائد»ابن القيم» ١9/5‏ 


۲٤ 


الفرع الرابع:معنى الإخلاص: 
أولا:الإخلاص لغة: 

الإخلاص في اللغة له عدة معان تدور حول صفاء الشيء وتميزه عن غيره. 
فَخَلَّصَ الشيء أي صار خالصاً حلص الشيء خلوصاً سلم ونجا »وخلص الماء من الكدر 
صفاءوخلّصته ميزته من غيره» وخُلاصّةٌ الشيء ما صفا منه مأخوذ من خخلاصة السمن ؛وهو ما 
يلقى فيه تمر أو سويق ليخلص به من بقايا اللبن.' 

وأحلصه وخلصه وأحلص لله دينه أمحصه". والإحلاص في الطاعة ترك الرياء. * 

وأخلص الشيء اختاره »وكلمة الإخلاص كلمة التوحيد »وخلص إليه الشيء وصل »وخلص 

فلان إلى فلان وصل إليه »ويقال هذا الشيء حالص لك لا يشاركك فيه أحد قال 4ل 





ر 


في بُطون هذه الأتعم حَالصَةٌ لُدْحُورنًا حرم عَلَىّ ا وان يكن َة فيه سر 


ع .رض جر 


سیجزیهم وَضصَفَهُمَ اد حَكيمْ عليدٌ(2)".' “وقال :"قل مَنَّحَهُمَ زيئة الله آل أَخْرَّجّ لعبادهء 


م 08 


لطت بن آلززق فل هی للَّدِينَ ءَامَسُوا ف فى لير الها اة ين اله كذلك نفل 
ليت لِقَوّ ميَعَلمُونَ ("." أي أنما حلال للمؤمنين وقد يشركهم فيها الكافرون » فإذا كان يوم 
القيامة حلصت للمؤمنين في الآحرة ولا يشركهم فيها كافر. '' 


٠۸ المنير»أحمد الفيومي‎ حابصملا»٠١707/8.حاحصلا‎ ١ 

' المصباح المنير» أحمد الفيومي»./> 

۳ الصحاح»۰۳۷/۳ »١‏ لسان العرب» ۲٦/۷‏ المعجم الوسيط » إبراهيم أنيس»)49 ١‏ 
الصحاح ۱١۳۷/٣»‏ 

ˆ لسان العرب» ۲٦/۷‏ المعجم الوسيط » إبراهيم اُنی س۹۰٤۲‏ 

لسان العرب » ابن منظور ۲٦/۷»‏ بالمعجم الوسيط › إبراهيم أنيس»49 ؟ 

' سورة الأنعام » الآية رقم ٠١۹‏ 

* لسان العرب » ابن منظور»5/1 ؟»المعجم الوسيط » إبراهيم أنيس»43 ؟ 

' سورة الأعراف » الآية رقم ١7‏ 

'' لسان العرب » ابن منظور»/1/؟717-5 


ثانياً:الإخلاص اصطلاحاً: 
جعل بعض العلماء الإخلاص بعنى النية. ' 
قال الرازي: الإخلاص النية الصافية لأن النية دائمة والعمل ينقطع أو العمل يحتاج إلى النيةءوالنية لا 
تحتاج إلى العمل. ' 
وقال آخر:الإخلاص عمل القلب وهو محض النية وذلك بأن يقصد بعمله الله وحده ” 

وقال البهوق :هو القصد بالعبادة إلى يعبد المعبود بها وحده.“ 

وقيل :الإخلاص تصفية السر والقول والعمل. ˆ 

وبعض العلماء جعل الإخلاص أحص من النية وذلك بأن أضاف قيداً على الإخلاص وهو أن 
يكون متوحهاً ا وحده. 

قال الرازي:الإخلاص هو أن يأت بالفعل خالصاً لداعية واحدة »ولا يكون لغيرها من الدواعي تأثير 
في الدعاء إلى ذلك الفعل. ' 

وقال البهوت: النية شرعاً عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله لك بأ 
دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح منهم أو نحوه وهذا هو 
الإخلاص. " 

قال القشيري:الإخلاص تصفية العمل من الخلل. ^ 

والإخلاص هو إرادة تمييل الفعل إلى جهة الله 4 وحده خالصاً والقصد المتعلق بتمييل الفعل إلى 

يله هو النية. 











١ 


نظم الدررالبقاعي»۲۲/» الفروع وتصحيح الفروع» محمد بن مفلح ١١١٠١۹۳/۱۰‏ المغني » ابن قدامة» 2779/١‏ التفسير 
الكبير»الرازي» ٤ ٠/۳۲-۳١‏ »وانظر تعريف النية في المبحث السابق من هذه الرسالة. 
' نظم الدررءالبقاعي» ١97/77‏ 
۳ كشاف القناع عن متن الإقناع البهوق» 71/١‏ 
“ الكليات » أبو البقاء الحسيني الكفوي ٦ ٤٠‏ 
' الكليات » أبو البقاء الحسيني الكفوي ٦ ٤٠‏ 
. التفسير الكبير»الرازي» ٤/۳۲-۳۱‏ ع 
0 كشاف القناع عن متن الإقناع »البهوتق» 717/1١‏ 
* نظم الدررءالبقاعي» ١97/957‏ 
' الأمنية في إدراك النية,أحمد بن إدريس المالكي)۹١‏ 
۳٦‏ 


ودرحات الإخلاص ثلاثة : عليا وهى أن يعمل العبد لله وحده امتثالاً لأمره وقياماً بحق عبوديته» 


ووسطى وهى أن يعمل لثواب الآخرة » ودنيا وهى أن يعمل لاإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتما وما 
عدا الثلاث من الرياء وإن تفاوتت أفراده. ' 


ثالاً: الفرق بين الإخلاص والنية: 

الإخلاص هو النية في العبادات وما كان القصد منه القربة- كما سبق أن بينت ذلك عند ترحيح 
تعريف النية -ولا علاقة للإخلاص ف النية فيما كان القصد منه غير القربة»لأن الإحلاص قدر زائد على 
النية حاص في العبادات »و لا يشترط في العقود المالية أو في التصرفات التي ليس فيها قصد القربة ومنها 
كثير من مسائل الأحوال الشخصية ؛ فمن يتلفظ بلفظ الطلاق قاصداً إيقاعه يقع طلاقه صحيحاً وإن 





م ينو من بمذا الطلاق طاعة الله © 
في مثل هذه التصرفات كأن يتزوج لإحصان نفسه فهذا قدر زائد على النية المطلوبة في هذه الأمور وله 


تأثير في الجانب الأخروي فحسب ولا يؤثر على صحة التصرف أو عدمه. 


٤‏ وكذلك من تزوج ومن ظاهر من زوحته »فإن كان يقصد طاعة الله 


وبناء عليه فبين الإخحلاص والنية عموم وخصوص وحهي: 

أولةً:إن الإخلاص لا يتصور إلا في الأمور التي فيها قصد القربة أما ماعدا ذلك فلا يتصور وحود 
الإخلاص فيها. 

ثانياً: إن الإخلاص ف العبادات فيه قدر زائد على النية فمن نوى الصلاة فإنه قد ينوي بما التقرب إلى 
الله وحده »فهذا هو المخلص .وإن قصد مدح الناس أو قصد في صلاته التقرب إلى غير الله فقدٌ فمَّدَ 
الإخلاص » مع أنه ينوي فعل الصلاةءفنية فعل الصلاة وحدها لا تكفي بل لا بد معها من قصد الله 


كاحت يتحقق الإحلاص وتكون النية تامة. 





له من هذه الصلاة وأن تكون متوحهة له وحده 
وعلى ذلك فالإخلاص أخص من النية . 


81/١ كشاف القناع عن متن الإقناع البهوق»‎ ١ 
۳۷ 


الفرع الخامس: معنى الرضا: 
أولة :الرضا لغة: 

هوكمال إرادة وحود الشيء '»والرضا ضد السّخَطٍ » و رَضِيتُ عنك وعَلَيْكَ رضى: مصدرٌ 
مَحْضنٌّ» والاسم الإّضاء قال المُُحَيْفُ العُمَيْلِي': إذا رَضِيَتْ على بنو قُشَيْرٍ لَعَمْرُ الل أعْجَبَنِي رضاهًا. " 


ورضيه ورضي به وعنه عليه رضاً ورضاءً ورضواناً ومرضاة اختاره وقبله» وټ التنزيل: اليم حملت 


کم ديك وََتمَسْتَعَلَيْكمْ نِحْمَتِى وَرَضِيِتُ لک م الإِسْلَمْ دين ".' 
ثانياً: تعريف الرضا اصطلاحاً: 
الرضا عند الحنفية:عرفه عبد العزيز البخاري” بأنه امتلاء الاختيار أي بلوغه تمايته؛ بحيث يفضي أثره 
إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوه ونموها". 
وعرفه الجمهور بأنه: قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه. " 


فعلى ضوء هذا فإن الرضا عند الحنفية أحص من الرضا عند الجمهور»فمجرد القصد إلى تحقيق أثر 
في المعقود عليه يسمى الرضا عند الجمهور وإن لم يظهر أثر سروره »أو لم يكن قصده متجها إلى ما هو 
أحسن وأفضلءفي حين لا يسمى به عند الحنفية إلا بعد أن يظهر أثر سروره على وحهه أو أن يكون 
مستحشتاً ومفضلا غنده: * 


ثالاً: الفرق بين الرضا والنية: 


' الكليات » أبو البقاء الحسيني الكفوي./417 

١‏ القحيف بن خمير بن سليم العقيلي شاعر في الطبقة العاشرة من الإسلاميين » وكان معاصراً لذي الرمة » له تشبيب بمحبوبته 
خرقاء " »وشعره مجموع في " ديوان " صغير » توفي نحو عام ۱۳۰ ه ءوانظر :الأعلام » الزركلي » ١31/5‏ 

۳ لسان العربءابن منظور»4 2537/١‏ المعجم الوسيط » إبراهيم أنيس»4 ٠٠١‏ 

٣ سورة المائدة » الآية رقم‎ ٤ 


لا 


ه عبد العزيز بن أحمد بن محمد » علاء الدين البخاري » فقيه حنفي من علماء الأصول » من أهل بخارى »له تصانيف » منها شرح 
أصول البزدوي ماه كشف الاسرار وشرح المنتخب الحسامي .توفي عام ٠٠١‏ ه ءوانظر ترجمته : الأعلام » الزركلي .٠١/ ٤١‏ 

أ كشف الأسرار عن أصول البزدوي»عبد العزيز البخاري»٤/۳۸۲»‏ مبدأ الرضا في العقود» علي القره داغي ١914/١‏ 

' مبدأ الرضا في العقود» علي القره داغي ١ 94/١‏ والمرادجع التي رحع إليها. 

^ مبدأ الرضا في العقود» علي القره داغي» ١914/١‏ 


۳۸ 


الرضا أحص من النية» فقد ينوي الإنسان بيع بيته ويقبض ثمنه ومع ذلك هو غير راض عن ذلك 
فى نفسه» هذا إن فسرنا الرضا بأنه ارتياح النفس وابتهاحها »أما إن فسرنا الرضا بأنه القصد إلى تحقية 
إن فسرا رع و لامر اميق 
أثر في المعقود عليه فالرضا والنية يكونان بمعنى واحد. ' 


١ 


مبدأ الرضا في العقود» علي القره داغي» ٠٠١5/١‏ 


۲۹ 


الفرع السادس : معنى الاختيار: 
أولة: الاختيّاز لغة: 
الاختيار لغة له معان منها 






الا ا ها 


.٠ له‎ 


-١‏ الانتقاء والاصطفاء وَعَيِّرَهُ بين الشيئين أي فوّض إليه الخيار'ء ومنه قوله كله 
قَوَمَهُهِ سَبَعينَ رجا 1 أي أرادهم دون غيرهم مضافا إلى اعتقاد رححان المختار. " 


ا #الشهار دن ان الال ور دل اا يع كار واف سار كد فاه 


ثانياً: الاختيار اصطلاحاً: 
الاختيار في عرف الفقهاء والأصوليين محل حلاف بين الحنفية والجمهور: 
فعرفه الحنفية بأنه"القصد إلى أمر متردد بين الوحود والعدم داحل قدرة الفاعل بترحيح أحد الأمرين على 
الآحر"»ولخص هذا التعريف بعضهم بقوله الاختيار"القصد إلى الشيء وإرادته". " 

وعرف الجمهور الاختيار بأنه القصد إلى الفعل وتفضيله على غيره بمحض إرادته»فهو يختلف عن 
الإرادة. 


ثالفاً: الفرق بين النية والاختيار: 

الفرق بين النية وبين الاختيار أن النية قد تكون بقصد شيء من بين شيئين أو أكثر وقد تكون 
قصد شيء واحد بعينه » أما الاخيار فلا يكون إلا بقصد شيء من بين شيئين أو أكثر. 

وبناء على ذلك فالنية أعم من الاختيار والاختيار أحص من النية » فكل اختيار نية وليست كل 
نية اختياراً. 


' مختار الصحاح»الرازي» ۱ ۸» لسان العربءابن منظور» 55/5 ؟ 

' سورة الأعراف» الآية رقم ١١١‏ 

' الأمنية في إدراك النية»أحمد بن إدريس المالكي ٠١‏ 

ˆ لسان العرب»ابن منظور» 75/4 

كشف الأسرار» عبد العزيز البحاري ٠۷/٤٠١‏ 5»تيسير التحريرءأمير بادشاه ۲۹٠/٠١‏ مبداً الرضا في العقود » علي القره 
داغي» ١9/١‏ 

' مواهب الحليل »محمد الرعيني (الخطاب):5/5: ۲» مبدأ الرضا في العقود » علي القره داغي» ١99/١‏ 





الفرع السابع:معنى الهم: 
أولة: الهم لغة: 
اله لغة معناه الإرادة من ك بالشيء أراده '» ويقال: لا مَهَمّة مَهَمَّة لي اح » ولا تام أي لا 


بذلك ولا أَفْعَلهو أَهئّي الأَمر أَفْلَمّني »وفي ذلك يقول القائل :همك ما أُمنّك. ' 
ثانياً: الهم اصطلاحاً: 


والمعنى الاصطلاحي للهم لا يختلف عن المعنى اللغوي".كما في قوله ل 


وكما في قوله له 


2_ 








:"وفوا يما لَرَيْمَانُواً "*»وقول اليك" إِنَّ الله كب اتات وَالِسَيَْاتٍ ۾ بي 
ذلك فَمَنْ هم بحَسَنةٍ تة كَلَمْ يَعْمَلْهَا بها الله لَه عِنْدَهُ حَسََةٌ كامِلَةٌ قن هُوَ هَمَّ َا فَعَوِلَهَا كَتَبَهَا الله لَه 
مه ة ضِعْفٍ إل أَضْعَاففٍ كثِيرةٍ وَمَنْ هه م بسيكة بِسَيْكَةٍ كَلَمْ يَعْمَلْهَا بها الله لَه 
عِنْدَهُ حَسََةَكَامِلَةَ ن هُوَ مَك EL‏ الله لقوق امد 

وعرفه الكفوي بأنه دواعي الإنسان إلى الفعل من خير , شرءفالحم اجتماع النفس على أمر والإزماع 
عليه»فوق الإرادة دون العزم وأول العزمة. " 


ثالثاً: الفرق بين الهم والنية: 
المع أضعف من النية لأن النية أقرب إلى العمل من الممءوالهم يكون بما أوشك على فعله وليا يفعله 
بعدءأما النية فهى تصاحب العمل عادة وقد تسبقه بالشىء اليسير وتستمر حتى تنفيذه وانقضائه. 


وقد جاء 2 القرآن والسنة ما يدل على ذلك» ومن ذلك: 


:لفون با ما قاو وَلَقَدْ قالوا كلم الكفْر وَكَفَرُوا بَعْدَ امه وَمَمُوأ بمَا لَمْيمَالوا ".' 






` مختار الصحاح» الرازي ۲۹۱۰ 

لسان العرب » ابن منظور ٠۲١/٠۲‏ 

الأمنية في إدراك النيةءأحمد بن إدريس المالكي»؟ 
أسورة يوسف » الآية رقم ٤‏ ۲ 

' سورة التوبة» الآية رقم ۷٤‏ 

` سبق تخريجه » الصفحة )۲١(‏ من هذه الرسالة. 
" الكليات » أبو البقاء الحسيني الكفوي» 951١‏ 


٤١ 





ومن السنة قول الني رة فمن هك بِحَسَئَةٍ َة كَلَمْ يَعْمَلْهَا كتَبَهَا اللّهُ لَهُ عِنْدَ نذه حَسَتَةٌ كَامِلَةٌ "'. 
ا ا ا 000 
وقد ترافقه»والهم لا يكون إلا قبل العمل»والهم أضعف من النية لأنه أقل قوة في الدلالة على دواعي 
النفس واتحاهها نحو العمل من النية. 
وقد يستعمل الحم بمعنى النية»ومن ذلك قوله ل 

١‏ ل ا الل و د 


2 - رصا و ه وج ور r‏ 


مم راتوا آله وَعَلَى آله ۾ فليو ڪل لْمُؤْمئُوَ ©" “وقوله :' إذ هَمّت طابفتان 
منم أن تفش وال وشا وَعَلَى رل يرن ي" ٠‏ 
حيث إن الهم في الآبتين هد لفئة قامت بالعمل أو أوشكت على تنفيذه»وهذا الاستعمال يدل على 


مدى الصلة بين اهم والنية ومدى تقاريهما في المعنى. 





۷ ٤ سورة التوبة » الآية رقم‎ ١ 
"سيق ترف الا 15 مز هله الرسالة,‎ 
8 الأمنية في إدراك النية؛أحمد بن إدريس المالكي»‎ ' 
١١مقر سورة المائدة » الآية‎ 


ˆ سورة آل عمران »الآية رقم ١75‏ 
٤۲‏ 





المبحث الثانى 
الأدلة 1 
لة على اعتبار النية فى 
الأحوال الشخصية ۰ 
وفيه مطلبان: ظ 
المطلب الأول: الأدلة العامة فى اعتبا 
ي اعتبار النية 


المطكلبف صة عا النبة 
اله 5 ع 
| لغاني: الأدلة الخاصة فون فى 
بعض مسائل ال 
لأحوال ١‏ ° ن ٠‏ رال ھچ *٭» 
لشخصية ش ۰ 


المطلب الأول 
الأدلة العامة في اعتبار النية 


أقصد بالأدلة العامة في اعتبار النية الأدلة الى تدل على وحوب توفر 
النية في التصرفات بشكل عام سواء كانت من الأحوال الشخصية أم لا 
وسأتحدث عنها في ثلاثة فروع: 


الفرع الأول:الدليل من القرآن الكريم 
الفرع الثاني:الدليل من السنة النبوية 
الفرع الغالث: الدليل من بطلان الحيل 


الفرع الأول 
الدليل من القرآن الكريم 
1 يرد لفظ النية في القرآن الكريم وإنما ورد فيه ألفاظ أحرى بمعنى النية »كالإرادة والابتغاء 
والإخلاصءوقد دلت آيات كثيرة على اعتبار النية في التصرفات كافة »ومن للف : 





ل راا ٠١١م‏ و 0 ىس يد عبر دا 1 


أولة:قول الله44: "ومآ أمرواً إل ليخد وا اله خلصينَ له آلدين حَُمَاءَ وَيُقيمُوأ الصلوة 
وا بكر ود الك دِينٌ آلقَيَمَة © 1 
وجه الاستدلال من هذه الآية: 

إن العبادة المذكورة في قوله (ليعبدوا الله )هي بالمعنى العام للعبادة»يقول ابن تيمية:"العبادة اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة". " 

ولذلك قال العلامة يوسف القرضاوي:"والحق أن دائرة العبادة التي خلق الله ها الإنسان» وجعلها 
غايته في الحياة ومهمته في الأرض دائرة رحبة واسعةإنما تشمل شؤون الإنسان كلها وتستوعب 


i 


حياته جميعا 

والعبادة بمذا المعنى الشامل وهذا الفهم يدحل فيها كل ما يتعلق بأمور الحياة سواء كانت شعائر 
تعبدية أم كانت جهاداً في سبيل الله أم معاملات مالية أم أحوالاً شخصية؛ وهي تعني فيما تعنيه أن 
تطبيق شرع الله في ذلك كله هو عبادة»وكل هذه الأمور تحتاج إلى نية وإننا مأمورون في جميع ذلك 
بإخلاص النية - أقصد نية التقرب إلى الله بتطبيق شرعه-ويفسر ذلك ويوضحه قوله إل 


حَلقت الجن وَآلِإنس ال لیغبدون م" ` 





وأما تقسيم الفقهاء الأحكام الشرعية العملية إلى عبادات ومعاملات فإنما هو اصطلاح منهم 
أرادوا به التفريق بين نوعين من الأحكام: 
النوع الأول:يضم الصور والكيفيات المحددة التي شرعها الله © 





3 ليتقرب عباده إليه بأدائها. 


' مقاصد المكلفين» عمر سليمان الأشقر» "4 

' سورة البينة » الآية رقم ه 

" العبودية»ابن تيمية»./ 8 

“ العبادة في الإسلام» العلامة يوسف القرضاوي»٠ه‏ 


' سورة الذاريات » الآية رقم 5ه 





النوع الغاني:يشمل الأحكام التي تنظم علاقة الناس بعضهم ببعض في حياتحم ومعاشهم 
ومبادلاتممءوإن كان التزام أحكام الشرع في كل ا حالات هو عبادة بالمعنى الشامل"' 

فالدين على ذلك كله داحل في العبادة» فإذا كان الدين كله داحلا تحت العبادة والعبادة تحتاج 
إلى نية والأحوال الشخصية جزء من الدين فالأحوال الشخصية بحاحة إلى النية كغيرها من الأحكام. 





وجه الاستدلال: 

إن الآيتين صريحتان في الأمر بالإخلاص وأنه شرط لصحة العبادةءومدار الإحلاص النية»”فإخلاص 
الدين هو النية »وهو مطلوب في العبادة بمعناها العام الشامل وأمر به النبي ج# وطبقه »ولا يتم ذلك إلا 
إذا كانت النية معتبرة في جميع الدين »ومن هذا الدين ما يدحل ضمن الأحوال الشخصيةءفدل على 
اعتبار النية في الأحوال الشخصية . 





ta‏ ما اا و ورور ور ا باع وام و ی ب ا کے 
ثالغا:قوله &4: قل ڪل يَعْمَل على شاكلته فَرَبُكمَ أغلم بم هر هی سيلا © 


وجه الاستدلال : 
الشاكلة كلمة جامعة ومن معانيها الطريقة أو الناحية أوالطبيعة أوالدين أوالنية أوالجبلة»"وهى 


مأحوذة من الشكل يقال لست على شكلي ولا على شاكلتي والشكل هو المثل والنظير والمعنى أن كل 
إنسان يعمل على ما يشاكل أحلاقه التى ألفها وهذا ذم للكافر*»وقدفسرها البخاري بأتما النية'. 


' العبادة في الإسلام» العلامة يوسف القرضاوي» ٠‏ ۷۲-۷ 

' مقاصد المكلفين» عمر سليمان الأشقر» > 

" سورة الزمرء الآية رقم ١7-1١١‏ 

' سورة الزمر » الآية رقم ١ ٤‏ 

' النية وأثرها في الأحكام الشرعية» صالح السدلان» 4737/7 

` سورة الإسراء » الآية رقم 4./ 

۷ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني ۲٠٠/٠۰‏ 
۸ المصدر نفسه 


١١ فتح الباري»ابن حجر»١/١٠٠» موسوعة القواعد الفقهية محمد البورنو»9‎ ٩ 
3 


فتفسير الشاكلة بأما النية يبجعل صحة أي تصرف وأي عمل مرتبطاً بنيته»فإذا صحت النية صح 
ذلك التصرف المرتبط وإن بطلت النية بطل التصرف,ىوالآية عامة تشمل النية الفاسدة والصحيحة 
وتشمل كذلك كل التصرفات ومن ضمن هذه التصرفات الأحوال الشخصية»فدل ذلك على اعتبار النية 
في الأحوال الشخصية. 


اا ر ص رور ر و مار 


5 كن كان بريد نوات | ایا الله نوان اللانيا والاخرة ان الله ا ا 





9 للدي عاو 2ے م‎ TS ا ا ر‎ 5 . 8 ١ CK 
وقوله: من كان يريد الحَيّوَةَ الدنيا وزيتتها نوف اليَهم أعَمَّلهم فيها وَهُمَّ فيهًا لا‎ 2" 


2 
مر و حر 


Yi 5-9‏ 5 ااي رو وصور ر 77 8 > وک ا کے ر م 4 و َو 


صد 
اام 


ا لح ع مامه * د زههر Tr‏ ال کر و ا ”7 > . هن ع 
جهتّم يصللها مذموما مدحورا ( وقوله: من کار يريد حرّث الا خرة نزد لهه فی حرّثئه ومن 


Il 


كان بريد حَرَ تُآلدّنْيًا نوتف متها وَمَا له في الآحرّة من تصيب 2" “ وقوله: وَمَنَ أَرَادَ الْآَحَرَةٌ 


مامه( اا مودس م قد فج عونا ا شه وو و عع ل ےا ت اور ےر ر کو اد 
وَسَعَى لها سعَيها وَهوَمَؤّْمِنٌ فقأؤلتبك ڪان سعيهممشكورا ج «وقوله: وهو الى جَعَلَ اليل 


ر ساس 


رم برض ار کر رک ار 5252 
وآلگهار حلفَه لمن أرَادَ أن يَدْكَرَأَوَ أرَادَ شكورًا ©" ' 
وجه الاستدلال: 


1 


هذه الآيات تبين أن من أراد بعمله الدنيا لا يحصل له الثواب يوم القيامة وأن عمله يكون فاسد 





ناقصاً لا قيمة له»ومن أراد بعمله الآحرة بأن كانت نيته فيه خالصة لوحه الله يله وكان عمله موافقاً 


للشرع فعمله صحيح يؤحر عليه»والآيات عامة في كل سعي وكل عمل و يشمل ذلك الأحكام التي 
تدخل ضمن الأحوال الشخصية:؛ ولا يوحد ما يخصص هذه الآيات فدل ذلك على اعتبار النية في 
الأحوال الشخصية كما تعتبر في غيرها. 


' سورة النساءء الآية رقم ١+4‏ 
أسورة هود الآية رقم ٠١‏ 
أسورة الإسراء » الآية رقم ١/‏ 
أسورة الشورىء الآية رقم ٠١‏ 
* سورة الإسراءء الآية رقم ١5‏ 
` سورة الفرقان» الآية رقم ۲ 
4 





الفرع الثاني 
الدليل من السنة النبوية 

الدليل الأول 

عن عمر بن الخطاب ن أنه قال:" إا اْأَعْمَالُ بالات وا لکل امرئ ما نوی فمن كانت هره 
إِلَ نیا يُصِيبِها أو إل امْرَأةٍ نكحها هجر إلى ما اجر لله" 
وجه الاستدلال: 

لفظة "إنما" موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه»فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب 
بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية'» قال ابن عبد السلام:"الحملة الأولى لبيان ما يعتبر من 
الأغعمالءوالثانية ليان ما يترتب: ليها" 

فمعنى الحديث: إنما الأعمال البدنية أقوال ها وأفعالهها فرضها ونفلها قليلها وكثيرها الصادرة من 
المكلفين المؤمنين صحيحة أو محزئة بالنيات» ولا تصح بغير النيات وسواء كانت عبادات أم ليست من 
العبادات فالنية شرط فيها ولا تصح بغير نية . 

والحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير منتفية»والتقدير لا عمل إلا بالنية فليس المراد نفي ذات 
العمل لأنه يوحد بغير نية؛بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال» لكن الحمل على نفي الصحة أولى 
لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه»ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع»فلما 
منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته على نفي الصفات مستمرة »وهذا من أقوى التفاسير للحديث . 
ومنهم من جعل المقدر القبول أي إنما قبول الأعمال. ' 
ومنهم من قال المراد حقيقة العمل الشرعي. ' 


“عق ركه و الفح وزع بسن هله اا 
' شرح النووي على صحيح مسلم 4/١١‏ ه» تحفة الأحوذي,المباركفوري» ١7/5‏ 
" فتح الباري»ابن حجر ١ 4/١‏ 
إرشاد الساريء أحمد القسطلاني 55/١‏ 
ˆ فتح الباري» ابن حجر» 417/١‏ إرشاد الساري» أحمد القسطلاني» 99/١‏ 
' إرشاد الساري» أحمد القسطلاي» 59/1١‏ 
" إرشاد الساري» أحمد القسطلاي» 59/1١‏ 
۸ 





قال ابن القيم:'فالنية روح العمل ولبه وقوامه»وهو تابع ها يصح بصحتها ويفسد بفسادها .والنبي 
قد قال كلمتين كفتا وشفتاءوتحتهما كنوز العلم قوله" ًا الْأَعْمَالُ بالثيّاتِ ونا لكل امرئ مَا تَوى 
7 »فبين في الحملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية»ولهذا لا يكون عمل إلا بنيةءثم بين في الجملة الثانية 
أن العامل ليس له من عمله إلا مانواه»وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود 


والأفعال". " 
وقد أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث »وكثرة فوائده وصحته '»وتحدثوا مبينين شهوله وأهميته : 
واهميته: 


كيان 


فقال أبو عبيدة:" ليس في أحبار النبي 5 شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه".واتفق الإمام الشافعي 
5 3 م اع 5 4 ۷ 5 ا ا ب و 
وأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المديني وأبو داود والدار قطني وغيرهم على أنه ثلث العلم »ومنهم 


»ومنهم من قال E‏ 


وقال عبد الرحمن بن مهدي:" يدحل في ن من العلم'» وقال: ينبغي أن يجعل هذا الحديث 
ا کا ا وال لشاف : مدعل ى سيعن يابا 'وغده:السيوط ال شق :فال هن 


أ سبق تخريجه » الصفحة (ز) من هذه الرسالة. 

' إعلام الموقعين»ابن القيم»5/9 4 ١‏ 

577/١7 شرح النووي على صحيح مسلم‎ ٠ 

5 عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري اللؤلؤي أبو سعيد » من كبار حفاظ الحديث » وله فيه تصانيف » ومولده ووفاته 
في البصرة » قال الإمام الشافعي : لا اعرف له نظيراً في الدنياءتوفي عام ۱۹۸ ه وانظر ترجمته : الأعلام »الزركلي » ٠٠۹/۳‏ 

ه علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء الديني » البصري » أبو الحسن » محدث مؤرخ » كان حافظ عصره » له نحو مئتي 
مصنف » وكان أعلم من الإمام أحمد باحتلاف الحديث » ولد بالبصرة » ومات بسامراء عام 74 ه » من كتبه الأسامي والكنى و 
الطبقات و قبائل العرب وعلل الحديث ومعرفة الرحال »انظر: الأعلام » الزركلي » .٠٠٠/٤‏ 

5 سليمان بن الاشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني » أبو داود» إمام أهل الحديث في زمانه » أصله من سجستان » رحل 
رحلة كبيرة وتوقي بالبصرة . له السنن وهو أحد الكتب الستة » جمع فيه 4/٠١‏ حديث انتخبها من ٠٠٠ ٠٠٠‏ حديث . وله 
المراسيل وكتاب الزهد وغيرها » توفي عامه1؟ هه وانظر : الأعلام » الزركلي » 7/9؟١.‏ 

۷ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي » أبو الحسن الدارقطني الشافعي »إمام عصره في الحديث » وأول من صنف القراءات وعقد لما 
أبواباً »ولد بدار القطن ( من أحياء بغداد ) ورحل إلى مصر » فساعد ابن حنزابة ( وزير كافور الإحشيدي ) على تأليف مسنده » 
وعاد إلى بغداد فتوثي بما » من تصانيفه كتاب السنن والعلل الواردة في الأحاديث النبوية وابحتبى من السنن المأثورة والمؤتلف والمختلف 
والضعفاء » توفي سنة ۳۸١‏ هء وانظر:الأعلام » الزركلي 5/52 ٠١‏ 


8 الأشباه والنظائر»السيوطى» 6 
۹ 


ديك إل انان "فيد سن نايا أو أكثر»دخلت فيها النية كما ترى فعلم من ذلك فساد قول 
من قال إن مراد الشافعي بقوله (تدحل في سبعين باباً من العلم)المبالغة". “ 


قال ابن حجر: '"يستثنى من عموم الخبر ما يحصل من جهة الفضل الإلهي بالقصد من غير 
عملء كالأجر الحاصل للمريض بسبب مرضه على الصبر لثبوت الأخبار بذلك خلافاً لمن قال :إنما يقع 
الأحر على الصبر وحصول الأجر بالوعد الصادق لمن قصد العبادة فعاقه عنها عائق بغير إرادته»وكمن له 
أوراد فعجز عن فعلها لمرض مثلاً فإنه يكتب له أجرها كمن عملها"." 

ويستدل بهذا الحديث على اعتبار النية في عموم الأعمال العبادات وغيرها »قال الكرماني :"وزعم قوم 
أن الاستدلال به في غير العبادات غير صحيح لأن الحديث إنما جاء في احتلاف مصارف وجوه 
العبادات لكن يرد عليهم بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". ' 


الدليل الثاني: 


ا َبْشَة الما ري اه مع رَسُولَ الله يله 1 "نا الدّنْيا 1 تقر عَبّدٍ رَرَقَهُ الله ما وَعِلْمًا 
ف ف E‏ صل فيه رَحمة وَيَعْلَمْ لله ذ فيه حَمًا فَهَدَا بَِفْضَلٍ الْمَنَازِلٍ وَعَبْدٍ زره الله عِلْمَا و1 يريف 


د در عر اواك وه امتقيه لك e‏ 


مالا و يرف عِلْمًا فهو يخبط في مَالِه بعر عِلّم لا يقي فيه ريه ولا يَصل فيه رَه ولا يَعْلَمُ لله 4 فيه 


2 


f 


6 1 


م اسار ور ول و امار يَقُولُ لَوْ أ لي مَالَا لَعمِلْتُ فيه بعَمَل كُلَانٍ 


و 2 ۷ 


فهو بنيّنه ينه فرعا سوا 
الدليل الثالث: 

عَنْ ان عباس رضي الله عَنْهُمَا عن اللي 4 فيمَا يڙوي عن ربّهِ کب قَالَ: "إن الله گئب الْحْسَنَاتٍ 
والققات 2 4 ذلك قمر هه 2 حَسَئَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسََةً كَامِلّةٌ فَإِنْ هُوَ هم يا 


٩ »الأشباه والنظائر»السيوطي»‎ ١١/١ فتح الباري»ابن حجرء‎ ١ 

' فتح الباري»ابن حجرء١/1١ءالنووي‏ على مسلم»١/8ه‏ 

' فتح الباري»ابن حجر» ١١/1١‏ الأشباه والنظائر»السيوطي» 8 

“ الأشباه والنظائرالسيوطي»٩»‏ شرح النووي على صحيح مسلم» ٠٠/٠۳١‏ 

ˆ فتح الباري»ابن حجر ۳۲۸/۱۲۰ 

أ صحيح البخاري بشرح الكرماني» 70/١‏ المنخول من تعليقات الأصولءأبو حامد الغزالي» ١5١‏ 
' سبق تخريجه » الصفحة( ")من هذه الرسالة. 





م 


فَعَمِلَهًا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَئَاتٍ إل س سبع مائة ضِعْفٍ إل أَضْعَافٍ كَثِرةٍ وَمَنْ هم په بِسَيّقةٍ كَلَمْ 
جلها ها الله له عَنَدَةُ عد حَسَنَةُ كاله قن هُوَ هَعَ بجا قَعَولَها گنها الله َه سه واحدة" ١‏ 
وحه الاستدلال من الحديثين الان والثالث: 

حعل رسول الله من نوى النية الصالحة مأجوراً وإن لم يعمل ذلك العمل الصا الذي نواه هذه 
النية وهو عام لكل الأعمال» فدل على أهمية النية الجميع الأعمال »وعلى أن المرء قد يحصل الأجر بمجرد 
النية الصالحة»وأن من عمل عملاً بلا نية صالحة فكأنه لم يعمل ذلك العمل » فالنية المحردة من العمل 
يغاب عليها والعمل اجرد عن النية لا يغاب عليه '»فدل على أهمية النية وقوة تأثيرها والحديث عام يدحل 
فيه الأحوال الشخصية وغيرهاءفدل على اعتبار النية في الأحوال الشخصية. 


١ 


سبق تخريجه » الصفحة )5١١‏ من هذه الرسالة. 


' مجموع فتاوى ابن تيمية) 47/77 ؟ 


وه 


الدليل الرابع 
عَنْ حابر ذه قال :كنا مع النَّيَ يل في غَرَاةٍ قال :"إن بِالْمَدِيئَة رخالا ما سرح مسي ولا فطعم 
وذ إلا كارا مغك حبش المرضن وق رواية» إلا شوك ن الأ" 


گان زیڈ يَصُومْ في السَمَرِ فَقَالَ لَه أَبُو نزو يقث آنا مو عفد" مار يقول: :قال رشول الله غ" 
إذاقرطع اليد ا لشاف كزك اتوت ماكاك فاه توا مدي 
وجه الاستدلال من الحديثين الرابع والخامس: 

يدل الحديثئان على أن من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله أو شق عليه ذلك كان 
له أحر من قام بالعمل كاملا »وهذا يدل على أهمية النية ومكانتها حيث إنما إن استقلت عن العمل 
ففيها أحر وإن استقل العمل عنها فلا أحرءوأهمية النية ليست في الأمور التعبدية فحسب بل تشمل كل 
١ ٠. 7 0 1‏ 30 + 
أحكام الشرع ومن ضمنها الأحوال الشخصية. 


' جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السملي » صحابي » من المكثرين في الرواية عن النبي بلي وروى عنه جماعة 
من الصحابة » له ولأبيه صحبة » غزا تسع عشرة غزوة » وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤحذ عنه العلم »توفي عام 
8 هءانظر: الأعلام » الزركلي 54/2 ٠١‏ 

۲ أحرحة مسلم بالحديث رقم ۳۰۳٤‏ 

۳ عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار ابن حرب » أبو موسى » من بني الأشعر » من قحطان : صحابي » من الشجعان الولاة 
الفاتحين » وأحد الحكمين اللذين رضي يما علي ومعاوية بعد حرب صفين . ولد في زبيد ( باليمن ) وقدم مكة عند ظهور الإسلام » 
فأسلم » وهاحر إلى إلى أرض الحبشة . ثم استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن . وولاه عمر بن الخطاب البصرة 
سنة ١10‏ ه » فافتتح أصبهان والأهواز »ولما ولي عثمان أقره عليها ثم عزله » فانتقل إلى الكوفة » فطلب أهلها من عثمان توليته عليهم 
» فولاه » فأقام بما إلى أن قتل عثمان » فأقره علي . ثم كانت وقعة الجمل وأرسل علي يدعو أهل الكوفة لينصروه » فأمرهم أبو موسى 
بالقعود في الفتنة » فعزله علي » فأقام إلى أن كان التحكيم وخدعه عمرو بن العاص » فارتد أبو موسى إلى الكوفة » فتوقٍ فيها . وكان 
أحسن الصحابة صوتا في التلاوة » حفيف الجسم » قصيرا توفي سنة٤‏ > ه. وانظر:الأعلام » الزركلي » 5/5 .١١‏ 

' أخرحة البخاري بالحديث رقم ۲۷۷٤‏ 

ˆ مجموع فتاوى ابن تيمية» ۲٤٩/۲۲‏ 


١‏ المصدر نفسه 
oY‏ 


الدليل السادس: 

مَنْ عَبْدٍ الله بن عبد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ أيه د أذ الى يقَالَ:" لَعَنَ الله انر وَلَعَنَ شَاربَهًا 
وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا ومُبتَاعَهَا وَحَامِلَهًا وَالْمَحْمُولَة إَِيْهِ وَآكِل تمتها" 

وجه الدلالة من هذا الحديث: 

إن النبي ب لعن عاصر الخمر ومعتصرهاءومعلوم أنه إنما يعصر عنباً فيصير عصيراً ثم بعد ذلك قد 
يخمر وقد لا يخمر لكن لما قصد بالاعتصار تصييره خمراً استحق اللعنة وذلك لا يكون إلا على فعل 
حرم »فعصر العنب مباح وصار محرماً واستحق لعنة رسول اللهك لأنه قصد من هذا الفعل إعانة من 
يعمل الحرام بشرب الخمر» فدل على أثر النية الفاسدة المخالفة للشرع وقوتما في تحويل الحلال إلى حرام. 


۳ 


' أحرحة أحمد بالحديث رقم ٥٤٠١۸‏ .وأخرحة أبو داود بالحديث رقم ۳۱۸۹» وأخرجة ابن ماجة بالحديث رقم 2771١‏ وصححه 


الألباني » انظر :صحيح سنن أبي داود »الحديث رقم ٠٠١١‏ 
' بيان الدليل على بطلان التحليل»ابن تيمية؛ ١١1١‏ 


" مجموع فتاوى ابن تيمية ۲٤۳/۲۲‏ 
or‏ 





الدليل السابع: 
عَنْ ڪاپر ٿن عَبْدٍ الله عن الي يقال :"صي البو لَكُمْ حَلَالَ وَأنْتُمْ حرم ما 1 تَصِيدُوهُ 
كم ١‏ 


َال الترمذي: "حَدِيتُ حابر حَدِيتٌ مُمَسَرٌ وَالْمُطْلِبْ لا تغرف لَه ماعا عَنْ حابر وَالْعَمَلُ عَلَى هَذًَا 


سر 
ع 


عِنْدَ أل الْعِلْم لا يرون بِالصّيْدٍ الحرم اسا إا 1 يَصْطَدْهُ أو 1 يُصْطَّدْ مِنْ أَجْلِهِ َال الشَّافِعُِ هَذًا 


I 8 


خسن حَدِيثِ روي في هَذًَا الاب وَأَفْيس وَالْعَمَكْ عَلَى هذا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ 
أن الحرم لا يجوز له أن يصيد لقوله 3#: " يسَأيُها آنّدِينَ ءَامَنُواْ لا تَقَعْلُوأ آلصَيَدَ e,‏ 
أن الاصطياد والذكاة عمل حسي فقد أثرت فيه النية بالتحليل والتحريم فعلم من ذلك أن القصد مؤثر 


في تحريم العين التي تباح بدون القصد وإذا كان هذا في الأفعال الحسية ففي الأقوال والعقود أولى »وقي 
الأحوال الشخصية اقل أيضا. 





' أخرجة الترمذي بالحديث رقم ۷۷١‏ وأخرجة أحمد بالحديث رقم 57585 ١ءوأخرجة‏ النسائي بالحديث رقم 7717/7 وأخرحة 
أبوداود بالحديث رقم »١51717‏ والحديث ضعفه الشيخ الألباني وانظر ضعيف الترمذي للألباني » الحديث رقم .۸٥ ٤‏ 

' التومذي »الحديث رقم ۷۷١‏ . 

" سورة المائدة» الآية رقم ه٩‏ 


بيان الدليل على بطلان التحليل»ابن تيمية»١١‏ 
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الفرع الغالث 
الدليل من بطلان الحيل 
معنى الجيل: 


الحيل هي أن يتوصل المكلف في إسقاط واجب أو في إباحة حرم بوحه من وجوه التسبب. ' 

قال ابن تيمية:"الحيلة أن يقصد سقوط الواحب أوحل الحرام بفعل لم يقصد به ما حعل ذلك الفعل 
له أو ما شرع له»فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب له»وهو 
يفعل تلك الأسباب لأحل ما هو تابع لما لا لأحل ما هو المتبوع المقصود بما بل يفعل السبب لما يناي 
حكم السبب فيصير بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته وهو لم يأت بقوامه وحقيقته»وهذا 


ل ۲ 


حداع لله سبحانه واستهزاء بآيات الله وتلاعب بحدود الله". 


والحيل بهذا المعنى لما علاقة قوية بموضوع النية»فإن إبطال الشارع للحيل دليل على اعتبار النية 
فالمكلف إن قصد من العمل حلاف قصد الشارع »تكون نيته باطلة ويكون قد احتال على الشرع › 
والأدلة على بطلان الحيل كثيرة منها ما يأق:" 


أولة: القرآن الكريم: 


١-قال‏ الله َوله: " متندعون الله وَآَلّذِينَ َامَنُوأْ وما تدعو إلا أَنفْسَهُمَ وَمَا يَشَعْرُونَ ي" 








فمخادعة الله ل 
وهو حدعھم وَإذا قَامُوأ إلى الصّلوة قَامُوا كسالئ يُرَآءُونَ آلناس ول يُذكرُوى آل الا قليلًا © 


"”ءولولا أن المخادعة حرام لم يكن المنافق مذموماً بهذا الوصف .وأخبر بأنه حادعهم وخدع الله 


` الموافققات»الشاطبي» 71/9/٠7‏ 
' بيان الدليل على بطلان التحليلءابن تيمية»ه-/اه 
' المصدر نفسه. 
سورة البقرة » الآية رقم 
' سورة النساء » الآية رقم ١٤١‏ 
oo‏ 





العبد عقوبة له والعقوبة لا تكون إلا على فعل محرم أو ترك الواحب.والحيل مخادعة لله لأن ابن 
عباس وغيره من الصحابة والتابعين بينوا أن التحليل وغيره من الحيل مخادعة لله. ' 
؟- قصة أصحاب الحنة التي قصها علينا القرآن حيث قال الله #لتعنهم " انا بوه كما بوتا 


5 
أ ا رر ر 2ر 2و PIE. eg‏ 
1١‏ 


صعتي a‏ اقسموا ليصرمنها مصبحين ا ولا يستتنون ری فطافعليها طايف من 





4 2 ب و 
اع ES 2 O O‏ م 20 EA a‏ ا ا 0 0 
ربك وهم نايمون 20 فأصبحت كالصريم (2) فتنادوا مصبحين (2) أن اغدوا على حَرّتْك مان 
1 7 از 7 7 
و50 e‏ 


وجه الاستدلال: 
إن جذاذ' النخيل عمل مباح في أي وقت شاء صاحبه فلما قصد أصحابه به في الليل حرمان 
تفرع جاقي | لدو واكك O‏ لمكا اللو مكو E‏ 
فهؤلاء القوم كان للمساكين حق في أموالهم إذا جذوا تماراً بأن يلتقط المساكين ما يتساقط 
من الثمر فأرادوا أن يدوا ليلاً ليسقط ذلك الحق ولعلا يأتيهم المساكينق فارسل الله سبحانه على جنتهم 
طائفاً وهم نائمون فأصبحت كالصريم عقوبة على احتيالمم لمنع الحق الذي كان للمساكين في ماهم تم 
إن كانوا عوقبوا على الاحتيال على ترك المستحب ففيه تنبيه على العقوبة على ترك الواحب »بل هو أولى 
أولى بالعقوبة. 


فهذا يدل على من نوى من الفعل المباح شيئاً محرماً»فإن ذلك الأمر المباح يأحذ حكم مقصود فاعله 
ل للجنة لا يكون إلا على فعل محرم. 


فيصير حراماً لأن إهلاك الله © 





' بيان الدليل على بطلان التحليلءابن تيمية»” 

' سورة القلم » الآيات ۲۲-٠۷‏ 

' قال في ا كسر الشيءٍ الصُلْب. جَدَدْتُ الشيء: كسرثه وقطّغْتّه. و الجُذاذُ و الجذادُ: ماكسر منه» وضمه 
أفصح من كسره".لسان العرب » ابن منظور ٤۷۹/۳‏ والمعنى المقصود هو قطف الثمار. 

“ سورة القلم ءالآية رقم م 

ˆ بيان الدليل على بطلان التحليل»ابن تيمية» ١1١‏ 


: المصدر نفسه» ص۸٦‏ 
كه 









ا إ1 وس ع عر لی ss‏ يعدو فى الشيكاة تأتيهمٌ 


"رن ا الذي اراب ابر ینانز ميك ف لتک بور غير 


۳-قوله 


ور 46 6 I‏ اوہ ر 5 ر اد Tı‏ 
وجه الاستدلال: 





له 4 ذم اليهود لأنهم احتالوا للصيد في يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه فمسخهم 

قردة وحنازير لأنحم فعلوا فعلاً يخالف القصد من تشريعهءقال اللموزجاني ':"وهل أصاب الطائفة من بني 
إسرائيل المسخ إلا باحتيالحم على أمر الله بأن حظروا الحظائر على الحيتان يوم سبتهم فمنعوها الانتشار 
يومها إلى الأحد فأحذوها". * 

قال ابن تيمية:"فهؤلاء القوم مسخوا قردة لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان وهو 
مخالف له في الجد والحقيقة فلما مسخ هؤلاء المعتدون دين الله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في 
بعض ظاهره دون حقيقته مسخهم الله قردة يشبهونهم في بعض ظاهرهم دون الحقيقة جزاء وفاقاً ".” 

فوحه الدلالة:أن هؤلاء القوم احتالوا على أحكام الشرع فهم قصدوا حلاف ما قصده الشرع 
واخترعوا طريقة للوصول إلى ما منعه الشرع ولذلك بطل عملهم »وذلك عام ينسحب على كل من عمل 
ا لم يشرع. 


5 يب دير و‎ (7I. 
5 "© ee ولا تمن‎ : 





وجه الاستدلال: 
أن معنى الآية كما بينه ابن تيمية هو أن تمدي ليهدى إليك أكثر نما أهديتء 'فلأن الحدية 
قصد منها شىء غير ماجعلت النية له .حيث إن الأصل في الحدية أن تكون عطاءً بلا مقابل فإذا 


| سورة الأعراف » الآية رقم ١8‏ 

>۷ سورة النساء » الآية رقم‎ ١ 

' إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزحاني » أبو إسحق .محدث الشام وأحد الحفاظ المصنفين المخرحين الثقات . نسبته إلى 
حوزحان ( من كور بلخ بخراسان ) ومولده فيها »رحل إلى مكة ثم البصرة ثم الرملة وأقام في كل منها مدة » ونزل دمشق فسكنها إلى 
أن مات عله كتاب في ( الجرح والتعديل ) وكتاب في ( الضعفاء )»توفي عام ١59‏ هءوانظر: الأعلام » الزركلي ۸٠/٠١‏ 

بيان الدليل على بطلان التحليل»ابن تيمية 77 

ˆ المصدر نفسه»ص٦۷‏ 

` سورة المدثر» الآية رقم 


" بيان الدليل على بطلان التحليل»ابن تيمية م 


/اه 














ا 





ثانياً:السنة النبوية: 
-١‏ عن عُمَرَ بن الطاب ذه قال :قال رَسُولٌ الله ج : " إا الأعْمَال بالات وَإِممَا لكل امرئ ما 
E TTS‏ لضفه E IE LE PE‏ 


أن كل من قصد من تصرف غير ما شرع له فهو هدر لا تترتب عليه أحكامه كما أن مهاحر أم 
قيس 'إنما كان له أم قيس ليس له من أحكام المجرة الشرعية شيء. " 


' 2-8 9 2 ده 3 ەه ا ه‎ o 
عن عَمْرو بن شعيّب عن أبيه عَنْ حده يك أن ر سول الله كله قَالَ :"الْبيّعَانِ بايا ر ما 4 يَتَمَنَقَا إلا‎ -١ 
لك‎ ST مومهم‎ $F ي ر ر و و يفلم‎ ۶ 
" ان نَ صَفْقَةَ حيار ولا يحل له أن يُعَا ر ق صاحبة ححشيّة أن يَسْتَقِيلهُ‎ 


وجه الاستدلال: 
أن الشرع جعل لكل من العاقدين الخيار إلى حين المفارقة فلما كان القصد من المفارقة غير ما 
جعلت التفرق لأحله في العرف حرمه الشرع. 


۳-قال: "لاتركبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا حارم الله بأدى الحيل".' 


أ سبق تخريجه » الصفحة (ز) من هذه الرسالة. 
' كان رحل من المسلمين خطب امرأة يقال ها أم قيس أبت أن تتزوحه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس » 


1 


وانظر:فتح الباري » ابن حجر 2٠١/١6‏ قال ابن حجر :" ولم نقف على تسميته " فتح الباري » ابن حجر .17/١١‏ 
" بيان الدليل على بطلان التحليل»ابن تيمية» ؟5/ 
؛ أخرحة الترمذي بالحديث رقم ١١7/8‏ .وأخرحة النسائي بالحديث رقم 5٠07‏ 4» وأخرحة أبوداود بالحديث رقم 259937 وأخرحة 
أحمد بالحديث رقم »٦٤١٤‏ وقالّ عنه الترمذي :هَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ »وقال الألباني: حسن ءانظر جامع الترمذي للألباني » الحديث 
رقم417 217 وأصل الحديث في البخاري بلفظ" الْبَيّعَانِ بِالِْيَارٍ ما 1 يَتَمََكَا أو قَالَ حَقٌ يرقا فَإِنْ صَدَقًا وَبَيّنَا بورك هما في بَيْعِهِمَا 
وَإِنْ گنما وَكَذَبَا نحَمَتْ بَرَكَةُ ب َيْعهما"» انظر البخاري » الحديث رقم .١9751/‏ 
بيان الدليل على بطلان التحليل»ابن تيمية»./ 6 
أ قال ابن تيمية بعد أن ساق سند هذا الحديث: "وهذا إسناد حيد يصحح مثله الترمذي وغيره تارة ويحسنه أحرى. بيان الدليل على 
بطلان التحليل»ابن تيمية»۸۷» وضعف الألبان الحديث »وانظر غاية المرام للألباني » الحديث رقم .١١‏ 

۸ 

















ê‏ ےت 
و 8 0 


٤‏ -عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال:" بلع عُمَرَ بْنَ المَطلَّابِطِظه أَنَّ فلاا باع مرا فَقَالَ :"قائل الله 
ُا أ يَعْلَمْ أنَّ رَسُولَ الله وَل قال :"قاتل الله الْيَهُودَ حرمت عَلَيْهِمْ الشّحُومٌ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوها".' 
قال الخطابي :" جملوها معناه أذابوها حتى تصير ودكاً' فيزول عنها اسم الشحم"." 
وحه الاستدلال من الحديثين السابقين : 

أن لعن اليهود ومن عمل عملهم لا يكون إلا على شيء محرم» والشيء الذي اقترفوه هو التحايل 
على الشرع»فدل على حرمة التحايل على الشرع. 

- عن ابْن عُْمَرَ ذه قال سيمخت رَسُولَ الله يل يَقُولُ :"دا صن الاس بالديتار 7 وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنٍ 
اشوا نبَعُوا أَذْنَابِ الْبَمَرِ وتوا الحِهَادَ في سَبِيلٍ الله أ رل الله ِم بَلَاءَ مَل يَْفَعْهُ فَعْهُ عَنْهُمْ حم يُرَاجِعُوا 


ا د 


وعَنْ ابن عُمرطه قال يث ر سول الله يله : يَقُول:" إِذَا تبَايَعْتُمْ بالعيتة وَأحَذم أذتاب الْبَمَرِ 
َرَضِیعُم بالرّزع وترم الهَاد سلّط الله علیکم ذا لا نْعْة حئٌ تزجغوا إلى يكم قال أَبُو اؤد الإخباز 
7 9 ًض" 5 
عقر وَهَدّ 
قال ابن تيمية:" وهذا الحديثان حسنان أحدهما يشد الآخر ويقويه"." 
وجه الاستدلال : 
أن العينة هي طريقة للتحايل على الربا وقد رتب الرسول بل على من فعل ذلك عقوبة لا تكون إلا 
على فعل حرم مذموم شرعاً »فدل ذلك على حرمة بيع العينة وحرمة الحيل قياساً على بيع العينة» لأن 
العينة لم تحرم لذاتما بل لكوتما سبباً للتحايل على حرمة الربا. 


| أخرجة البخاري بالحديث رقم 23017١‏ وأخرحة مسلم بالحديث .5951١‏ 

' الوَدّكُ: الدسم » وقيل: دسم اللحمءوانظر لسان العرب »ابن منظور ٠٠۹/۱۰۰‏ 

" بيان الدليل على بطلان التحليل»ابن تيمية»)5/ 

١‏ أخرجة أحمد بالحديث رقم ٤٥۹۳‏ »وهذا الحديث يقويه الذي بعده. 

عينة بكسر العين . معناها في اللغة : السلف » وق الاصطلاح الفقهي هي قرض في صورة بيع » لاستحلال الفضلءوانظر:لسان 
العرب » ابن منظور ٠7/1١‏ .والموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية 57/92 

أخرحة أبوداود بالحديث رقم ٠٠٠۳١‏ »وأحرجحة أحمد بالحديث رقم 559و4755» وصححه الألباني »انظر:صحيح سنن أبي داود 
الحديث رقم 59655 

" بيان الدليل على بطلان التحليل»ابن تيمية ١٠۹»‏ 
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1 - عَنْ أبي يد السَاعِدِيٌ هه كال :اسْتَعْمَل الى 5 ابْنَ ليه وا 
فَجَاءَ ِالْمَالٍ فَدَفَعَهُ لل الى كل قال :هدا ملكي وَهَذِهِ هَدِيَّة َة أَهْدِيَتْ تدان فَقَالَ لَه الخ كل :"أ 
فَعَدْتَ في بَيْتِ أَبِيكَ امك قتنطر أَيَهْدَى إِليِكَ آم ل ".' 

وحه الدلالة: أن المدية هي عطية يبتغى بحا وحد المعطي وكرامته فلم ينظر الني إلى ظاهر الإعطاء 
قولاً وفعلا ولكن نظر إلى قصد المعطين ونياتحم التي تعلم بدلالة الحال » فلما عرف فساد النية حكم بأن 
بأن هذا المال رشوة ولم يراع صحة الظاهر فدل على أن التحايل على الشرع لا يغير حكم الفعل ال حرام 
»فالعبرة بالمقاصد لا بالظواهرءفالظاهر إنما يكون دليلاً صحيحاً إذا م ينبت أن الباطن بخلافه أما إن 
ظهر مخالفة الظاهر للباطن فالعبرة بالباطن. “ 


- قولد: "ذا أَفْرَضَ أَحَدكُج قَرْضًا فَأَمْدَى لَه أو حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَةِ قلا يََكبْهَا ولا يَمْبلَهُ إلا أن يَكُونَ 
جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ا دل ° 


8- عَنْ سَعِيدٍ بن اي بده عَنْ أيه ذه قال :تيت الْمَدِيئة فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بن سَلَام 5ه فَمَالَ :آلا 


نجي + فَأُطْعِمَكَ سويا ورا وَتَدْحُلَ في بَيْتِ م قال إِنّكَ بِأَرْضٍ الربا ا فَاضٍ اگ لك على رغر حب 
قا م 4 ا 822 فى 


اغى ليك جل بان أو جثل شر أو جثل قث فلا تاز هئه ربا و يَذْكرٍ لتر وأ 


وجه الدلالة من الحديثين السابقين: 


١‏ أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني قيل اسمه عبد الرحمن وقيل المنذر بن سعد من فقهاء أصحاب النبي ي روى عنه حابر بن عبد 
الله وعروة بن الزبير وعمرو بن سليم الزرقي وعباس بن سهل بن سعد وخارحة بن زيد ومحمد بن عمرو ابن عطاء وغيرهم توق سنة 
ستين وقيل توفي سنة بضع وخمسين » وانظر :سير أعلام النبلاء ٤۸١/٠»‏ . 

۲ أخرحة البخاري بالحديث رقم 55714 » وأخرحة مسلم بالحديث رقم 254١‏ وأتحرحة أبوداود بالحديث رقم 25551 وأخرحة 
أحمد بالحديث رقم ۲۲٤۲۹۲‏ وأخرحة الدارمي بالحدیث۹ ١٠١١‏ 

' بيان الدليل على بطلان التحليل»ابن تيمية: 4 ٠۲‏ 

' إعلام الموقعين»ابن القيم» ١7١/9‏ 

' أخرحة ابن ماحة بالحديث رقم 747 » وضعفه الألباني »انظر السلسلة الضعيفة للألباني » الحديث رقم ١١77‏ 


أحرجحة البخاري بالحديث رقم ۲۰٣۴۳۰‏ 


إن ى النى يله وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء لأن المقصود بالحدية أن يؤخر 
الاقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك ولم يتكلم به فيصير بمنزلة أن يأحذ الألف بهدية ناجزة وألف مؤحرة 


وهذا رباءولهذا جاز أن يزيده عند الوفاء ويهدي له بعد ذلك لزوال معنى الربا. ' 


- عن اي هري ڪاه ال :قال رَسُولُ الله ول :"إن اله لا نر إل ورم وَأموالِكُمْ ولكِنْ يَنْظْرٌ إل 


' بیان الدليل على بطلان التحليل»ابن تیمية ٠۲۹۰‏ 
' أخرجةٌ مسلم بالحديث رقم ١4551»وأخحرحة‏ ابن ماحة بالحديث رقم 24١5‏ وأخرحة أحمد بالحديث رقم ۷٤۹۳‏ 
5١‏ 





له ل هو ما في القلب وما في الصدر وهو النية والقصدءأما الظاهر وإن كان معتبراً 
في أحكام الدنيا فهو غير معتبر في حكم الله إلا إن وافق الباطن. 


دى .الله عن ومن اَعَد 


وجه الاستدلال: 





أن نية عدم الوفاء بالدين جعلت المدين مبغوضاً من قبل الشرع وغير مؤيد بتوفيق الله ل 
نيته بعكس من كانت نيته الوفاء بالدين فدل على أثر النية البالغ في المعاملات المالية ومن باب أولى 
اعتبارها في الأحوال الشخصية »وأقول من باب أولى لقول البي له :" إِنَّ أَحَقّ الشّ»ْطٍ أَنْ بُو به مَا 
اشتخلكم به الْفرُوج ". ' 


ثالثاً: الإجماع: 
قال ابن تيمية: "أصحاب رسول اللْميلةُاجتمعوا على تحريم الحيل وإبطاها واجتماعهم حجة قاطعة 


07 


يجب اتباعها . 


رابعاً:ومن الأدلة على إبطال الحيل سد الذرائع شرعاً: 

فإن تحويز الحيل يناقض سد الذرائع فالشارع يسد الطريق إلى الحرام بكل ممكن وامحتال يفتح الطريق 
إليها بحيلة . فسد الذريعة إلى الحرام مطلوبة شرعاً وفتح الأبواب المؤدية إلى الحرام ممنوعة شرعاً وما يؤدي 
إلى الحرام فهو حرام » واتباع الحيل يؤدي إلى الحرام فيكون حراماً. 


` أخرجةٌ البخاري بالحديث رقم ۲۲٠۲‏ وأخحرجة أحمد بالحديث رقم ۸۳۷۸ وأحرحة ابن ماحة بالحديث رقم ۲٤١۲‏ 
؟ أخرحة مسلم بالحديث رقم 55547 
۳ بيان الدليل على بطلان التحليلءابن تيمية ؟ ٠۲‏ 


٠١5/5 إعلام الموقعينءابن القيم»‎ ٤ 
1۲ 

















خامساً: المعقول: 

أن اللهك أوحب الواحبات وحرم المحرمات لما يتضمن ذلك من المصالح لخلقه ودفع المفاسد 
عنهمءولأن يبتليهم بأن ييز بين من يطيعه من يعصيه فإذا احتال المرء على حل الحرم أو سقوط الواجحب 
بأن يعمل عملاً لو عمل على وجهه المقصود به لزال ذلك التحريم أو سقط ذلك الواحب ضمناً وتبعاً 
لا أصلاً وقصداً ويكون إنما عمله لغير ذلك الحكم أصلاً وقصداً فقد سعى في دين الله بالفساد من 
جحهتين: 
١-أن‏ الأمر امحتال عليه أبطل مما فيه من حكمة الشارع. 
؟-أن الأمر امحتال به لم يكن له حقيقة ولا كان مقصوداً بحيث يكون ذلك محصلاً لحكمة الشارع فيه 
ومقصوداً به فصار مفسدة لسعيه في حصول الحتال عليه. ' 


ونما تقدم يتبين للباحث أن الحيل حرام والنية أساس في كون الفعل حيلة أو حيلة وحرمة الحيل تعني 
بطلان عمل من أراد في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له »وهو أن يظهر عقداً حلالاً يريد به محرماً 
مخادعة وتوسلاً إلى فعل ما حرم الله» واستباحة محظوراته أو إسقاط واحب أو دفع حق ونحو ذلك. ' 

ويدخل في ذلك جميع الأعمال سواء كانت عبادات أو معاملات مالية أم أحوال شخصية»وسواء 
كان المقصود منها مصلحة الناس في معاشهم أم مصلحة الناس في آخرتمم ٬لأن‏ الأدلة عامة والعبرة 
يععير للقت جو ا 


' بيان الدليل على بطلان التحليل»ابن تيمية» 4١‏ ۲ 
' النية وأثرهاء صالح السدلان» 440/١7‏ 


5 بدائع الصنائع »الكاساني ١‏ 
1۳ 





المطلب الثانى 
الأدلة الخاصة فى اعتبار النية فى 
بعض مسائل الأحوال الشخصية 


وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول :الأدلة من القرآن الكريم 
الفرع الثاني :الأدلة من السنة النبوية 
الفرع الثالث :الدليل من القياس 
الفرع الرابع:مقاصد الشريعة 


الفرع الأول 
الأدلة من د 0" 


١ 





وجه الاستدلال: 
اعتبرت الآية النية عند إرحاع الزوج زوحته فإذا كان الإرحاع بنية الإصلاح والخير فهو جائز وهو حق 
من حقوق الزوج'» وإن كان الإرجاع بنية الإفساد يسقط حقه ويصير الإرجاع في حقه محرماً لفقده شرطاً 

قال ابن القيم:"وذلك نص في أن الرحعة إنما ملكها الله كل 


ل 7 


لإضرار . 








؟- قال 4 :" ولا عل كع e BE‏ تيك إلا أن افا ألا يُقيمًا حدود الله فان 


5 ىم مه 


حَمتُ ألا يُقيما حُدُودَ ا حدود آله قلا جُنَاحَ عَلَيّهمًا فيا أفكَدَتَ بد ا 





4 جعل إباحة الخلع مشروطاً بحسن نيتها وغايتها من هذا العمل وهو أن الزوجة 
تطلب الخلع حشية الوقوع في معصية الله عند القيام بواحب الزوحية »فإذا كانت نيتها غير الخير 
فحرام عليها طلب الخلع ٠.‏ 





شاه اا ر + رمدي وه ذاه 2 7 وت الاي چا ر ر بقرت .اه ر ور 
5 : وان خفتم ألا تقسطوا ف اليَتَمّى فَا أ ما طاب لكم مُّنَ النساء متت وثلث 
ع ا م 2 ت چ 
صل 2 کک كت 5 ا من 5 َه 5 3 
2 ل BANSAL‏ ان rr‏ عه سمه ج عم رس د 00 1 عهدد عل دع ور 1 
وربلع فان خفتم الا تعد افواحدة أَوَمَا ملكت أي 1 ذالك ادنیٰ الا تعو ا@ 


' سورة البقرة» الآية رقم ۲۲۸ 

' تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» 711/1١‏ 
" إعلام الموقعين»ابن القيم»5/9 ١١‏ 

' سورة البقرة» الآية رقم ۲۲۹ 

ˆ تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» 7177/١‏ 
سورة النساءء الآية رقم ٣‏ 





أن من حاف عدم العدل بين الزوحات لا يجوز له التعدد »فجعل حكم تعدد الزوحات مربوطاً بنية 
الزوج ومبنياً عليها. 


ما حُدُودَ الله وَتَلْكَ خْدُودُ الله ينها لِمَوْمِ 








ل جعل إباحة مراجعة الزوج لزوحته مشروطاً بحسن نيته وغايته من هذا العملءفإذا كانت نيته 
غير الخير بأن قصد الإضرار بها فحرام عليه فعل ذلك ." 





له 34 إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة بها »فإذا وصى ضرراً كان ذلك حراماً 


»فجعل حكم الوصية مرتبطاً بنية الموصي 


يا د موه و 


2" > وو ت 4ھ جکر 


اله عمور رحيم ارم 








شرط الواقف. 


5١ سورة البقرة» الآية رقم‎ ٠ 
١١7/»ميقلا إعلام الموقعين»ابن‎ ' 
١١ سورة النساءء الآية رقم‎ "" 
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والخلاصة أن هناك مسائل عديدة في الأحوال الشخصية نص الشرع على اعتبار النية فيها » وهذه 
النصوص القرآنية واضحة في ذلك . 


1۷ 


الفرع الثاني 
الأدلة من السنة النبوية 
0 شول الأ 4 ال :لك لن فق تممه تبني نا وبخة الله إلا عدت عليه ا حق ها عا 


- 


١ 
: وحه الاستدلال‎ 
أنه حعل أحر الإنفاق مرهوناً بنية ابتغاء وحه الله فدل على دور النية في الإنفاق على الزوحة‎ 


ومن تلزم نفقته» فمن نوى بمذه النفقة ابتغاء وجه الله حصل الأحر » ومن لم ينو ابتغاء وجه الله فلا 


ا 
CT‏ عل أحد E‏ الاس بريد أدَاعَهَا أذّى الله عَنْهُ وَمَنْ أحَذ يريد إثلافها أَتَلَمَهُ 
ل" 


وجه الاستدلال: 
إن النبي وَل جعل نية آحذ أموال الناس مؤثرة في حلب الإثم له أو حلب توفيق الله إليه. " 


فهذه النصوص كلها تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرهاء وجميعها في 
مسائل الأحوال الشخصية 


' أحرجة البخاري بالحديث رقم 2.54 وأخرحة أحمد بالحديث رقم ٠۳١۳١‏ وأخرجة الإمام مالك في الموطأ بالحديث رقم ۸١٠٠ء‏ 
وأخحرجة الدارمي بالحديث ۲٠٠٦٥‏ 

"اميق ف القع تف يو عله السالة: 

" بيان الدليل على بطلان التحليل»ابن تيمية»17١‏ 


' المصدر نفسه ٠۳۸-١۱۳۷)‏ 
۸ 





الفرع الثالث 
الدليل من القياس 

أولاً:قياس الأحوال الشخصية على العبادات : 

حيث إن العبادات متفق على اشتراط النية فيها »وذلك لأن في كل من العبادات والأحوال 
الشخصية تعلقاً بحق الله يلِهَوالعلة في اشتراط النية في العبادات أن فيها تعلقاً بحق الله أو لأن فيها 
تقرباً إلى الله 4 وذلك موحود في الأحوال الشخصية حيث إتما تتعلق بحق الله لأا تتعلق بإحدى 
الضرورات الخمس وهي ضرورة حفظ العرض والنسلءوأما التقرب إلى الله فهو حاصل في كثير من 
أحكام الأحوال الشخصية إن فُرن بالنية »وقد دل على ذلك أدلة كثيرة كالتي ذكرتما في الدليل 
السابق. 








انيا “قياس الأ تال الشخصية على اهاد ى سبل الله: 
لبت" أن دی کر ف اوی سبيل الله وفي التمييز بين صحيح الجهاد الذي يؤحر فاعله 
وفاسده الذي لايؤحر فاعله فقد فرق النىية بين من يجاهد بنية حالصة لله إ! 





فقال: 
" من قائل لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّهِ ِي اعيا قَهُوَ في سَبيل الله كك" . 
قدا يسان أن النية لما دحل وشأن في الجهاد في سبيل الله إ 





مع أن الجهاد ليس موضوعاً ضمن 
العبادات التي حصرها كثير من الفقهاء في الصلاة والركاة والصيام والحج» وهذا يرشدنا إلى حقيقة وهي 
أن هناك أشياء تدخل فيها النية ما لم يذكره الفقهاء ضمن قسم العبادات » ومن هذه الأحكام أحكام 
كثيرة من مسائل الأحوال الشخصية فكما أن الجهاد ليس من هذه العبادات الأربع وللنية دور بارز فيه 
فكذلك بعض مسائل الأحوال الشخصية لم يجعلها العلماء ضمن العبادات مع أن للنية دوراً بارزاً فيها. 


' أخرحة البخاري بالحديث رقم ٠۲١‏ وأخحرحة مسلم بالحديث رقم ۲٠٠٠١‏ 
1۹ 


۱ 


الفرع الرابع 
مقاصد الشريعة 
حيث إن الشريعة تأحذ بمقصود الفعل لا بالفعل نفسه فقطءقال ابن القيم:"النية الأصل المراد 

المقصود وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة وإن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء 
الذي إذا فارق الروح فموات » وكذلك العمل إذا لم تصحبه فحركة عابث". ' 
والشريعة قسمت أفعال المكلفين إلى قسمين: 

القسم الأول: مقصوده والمراد منه يتحقق بنفس وقوعه فلا يعتبر في صحته نية»كأداء الديون ورد 
الأمانات والنفقات الواجبة وإقامة الحدود وإزالة النحاسات وغسل الطيب عن الحرم واعتداد المفارقة 
وغير ذلكءفإن مصالح هذه الأفعال حاصلة بوحودها ناشئة من ذاتما فإذا وحدت حصلت مصالحها 
فلم تتوقف صحتها على نية. ' 


القسم الثاني :مالا يحصل مراده ومقصوده بمجرده بل لا يكفى فيه بمجرد صورته العارية عن النية 
كالتلفظ بكلمة الإسلام والتلبية في الإحرام»وكصورة التيمم والطواف حول البيت والسعي بين الصفا 
والمروة والصلاة والاعتكاف والصيام. " 


والأحوال الشخصية تدحل في كثير من أحكامها في القسم الثاني حيث إنه لا يحصل 
مقصودها ولا يتضح معناها إلا بمعرفة النية المصاحبة لما »وهذا ما سأبحثه في الفصلين الثاني والثالث 
من هذه الرسالة بإذن الله يلمع ملاحظة أن النية المطلوبة في كثير من مسائل الأحوال الشخصية 
يختلف معناها عن النية المطلوبة في العبادات ا محضة كما سبق بيانه. 





بدائع الفوائد»ابن القیم» ۱۸۸/۳ 


٠۸۷/۳ بدائع الفوائد»ابن القیم»‎ ١ 
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بدائع الفوائد»ابن القیم» ٠۸۷/۳‏ 


الفصل الثانى 
تصرفات من لا تصح النية منهم 
فى الأحوال الشخصية 


وفيه تمهيد وستة مباحث: 
التمهيد:الأهلية 
المبحث الأول: نية الصغير 


المبحث الثاني: تصرفات السكران 

المبحث الثالث: تصرفات المريض مرض الموت 
المبحث الرابع: تصرفات المكره 

المبحث الخامس: تصرفات الغضبان والولهان 
المبحث السادس: تصرفات الجاهل والمخطئ 


والناسي 


۷١ 


الأهلية 
وفيها أربعة مطالب: 
المطلب الأول:تعريف الأهلية وأنواعها 
المطلب الثاني:مراحل الإنسان بالنسبة للأهلية 


المطلب الرابع: عوارض الأهلية 


المطلب الأول 
تعريف الأهلية وأنواعها 
الفرع الأول: تعريف الأهلية: 

أولاً :الأهلية لغة مصدر صناعي لكلمة ( أهل ) ومعناها لغة الصلاحية والحدارة والكفاية لأمر من 
الأمورء تقول هو أهل ذاك و أهل لذاكءويقال :فلان أهل للرئاسة أي جدير بجا" 
ثانياً: الأهلية اصطلاحاً : 

عرفها عبد العزيز البخاري بأنما عبارة عن صلاحية الإنسان لوحوب الحقوق المشروعة له و 
عليه '» وعرفها الشيخ مصطفى الزرقا بأنما :"صفة يقدرها الشارع في الشخص تعله محلا صالحاً 
لخنطاب تشريعي". " 


الفرع الثاني:أنواع الأهلية: 
الأهلية نوعان أهلية الوحوب وأهلية الأداء. 
النوع الأول:أهلية الوجوب: 

هي صلاحية الإنسان للإلزام والالتزام “»)أوصلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه , 
وأساس ثبوتا وحود الحياة ولا علاقة لما بالسن أو العقل. ' 

والإنسان يولد وتثبت له هذه الأهلية كاملة بناء على ثبوت الذمة له." 

وأهلية الوحوب قد تكون كاملة أو قاصرة »فأهلية الوحوب الناقصة تثبت للجنين في بطن 
أمه»فيكون أهلاً لأن تنبت له الحقوق كاليراث والوصية والاستحقاق في الوقف والنسب» بشرط 


ولادته ا 


. ٠١١/۷» الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية‎ 290/1١١ لسان العرب»ابن منظور»‎ ١ 
٠۹۳/۰۰ كشف الأسرار » عبد العزيز البخاري‎ ۲ 

۳ المدحل الفقهي العام » مصطفى الزرقاء ۷۸۲/۲ 

١١٤/۲ » التقرير والتحبير » ابن أمير حاج‎ ٤ 

ه تيسير التحرير»أمير باد شاة» 49/9 ١‏ 

.71//142 كشف الأسرار » عبد العزيز البخاري‎ ٦ 

۷ كشف الأسرار»عبد العزيز البخاري» 4/0 ٠۹‏ 

۸ المستصفى ,أبو حامد الغزالي ء۷٠‏ 


YY 


أما أهلية الوحوب الكاملة فتثبت للإنسان منذ ولادته ولا تفارقه في جميع أدوار حياته»فالإنسان 


بمجرد ولادته حياً يتمتع بحذه الأهلية فتثبت الحقوق له أو عليه. ' 


وأهلية الوحوب بهذا المعنى مرادفة للشخص الطبيعي عند شراح القوانين الوضعية حيث يعرفون 
الشخص بأنه" كل كائن صالح لأن تكون له حقوق وعليه واحبات" »ويقسمون من ينطبق عليه هذا 
هذا التعريف إلى الشخص الطبيعي وهو الإنسان والشخص الاعتباري والذي هو عبارة عن ججموعة 


من الأشخاص أو الأموال يسبغ عليها القانون الشخصية القانونية كالشركات المساهمة. " 


النوع الغاني:أهلية الأداء:صلاحية الإنسان لممارسة الأعمال التي يتوقف اعتبارها على العقل. ٴ 

ومناط هذه الأهلية التمييز والعقل فهي ترادف المسؤولية»ولذا لا تثبت للجنين وهو في بطن 
أمه» كما لا تثبت له عند ولادته حت يبلغ »أو حتى يصير مميزاً قادراً على فهم الخطاب التشريعي 
إجمالاً»وعلى القيام ببعض الأعباءء وق الحالة الأخيرة تكون له أهلية أداء ناقصة. 

وأهلية الأداء قد تكون كاملة أو ناقصة »فأهلية الأداء الناقصة تثبت فيمن فيه قصور في عقله 
كالصي المميز." 

أما أهلية الأداء الكاملة فتثبت للإنسان إذا بلغ عاقلاً ولا تفارقه بعد بلوغه عاقلاً إلا لعارض 


يطغى على عقله كالجنون أو العته أو السكر أو غير ذلك.' 


١‏ المصدر نفسه. 

۲ أصول القانون»عبد المنعم فرج الصدة, 5./؟ 

+ أضول القانون»عبد المنعم فرج الصدة, 5./؟ 

٠١١/۷»ةيتيوكلا الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف‎ ٤ 
١5/8/57 ه التقرير والتحبير» ابن أمير حاج»‎ 
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المطلب الثانى 
مراحل الإنسان بالنسبة للأهلية 

الإنسان يمر بأطوار متعدد تتدرج فيها أهليته»وهذه المراحل هي: 
الطور الأول:طور الجنين:وهذا الطور يكون فيه الإنسان جنيناً »أي حملاً في رحم أمه»وهو يمتد منذ 
العلوق حت الولادة»' وتكون له أهلية وحوب ناقصة ولا تكون له أهلية أداء كاملة ولا ناقصة ويثبت 
له النسب و الميراث والوصية واسحقاق الوقف. ' 
الطور الثاني : طور الطفوله: من لحظة استهلال المولود- حروجه حياً- إلى التمييز. 
فالطفل متى ولد ع تثبت له أهلية وحوب كاملةءفتثبت الحقوق له أو عليه وتبقى معه هذه الأهلية 
في جميع أدوار حياته بعد ذلك إلى أن يموت. 

ولا حد للتمييز وأكثر العلماء على أنه سبع سنين لحديث" مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصّلاةٍ وَهُمْ أَبْنَا ٤‏ سبع 
سيين وَاضْربُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنِنَاءُ عَشْرٍ وروا بَيْنَهُمْ في الْمَضَاحِع ""وذهب بعض العلماء إلى أنه قد 
ا فصن م ويك و الربيع قال :" عَقَلْث من الت صَلَى الله عَلَيْو وَسَلَّمَ به َة ها 
وهي وأا ابْنُ مَس سِنِينَ مِنْ دلو" والأمر يختلف من صبي لآخر. 

والصبي في هذا الطور تثبت الحقوق له وتحب الواحبات المالية في ماله لكن لا تصح منه 
التصرفات سواء كانت نافعة له نفعاً حضاً كقبول المبة أو ضارة ضرراً محضا كالتبرع أو دائرة بين النفع 
والضرر كالبيع والإيجار. 
الطور الثالث:طور التمييز: من التمييز إلى البلوغ: 

وتثبت فيه للإنسان أهلية وحوب كاملة وتثبت له أهلية أداء ناقصة »ولذلك تصح منه التصرفات 
النافعة نفعاً محضاً كقبول الحبة»ولا تصح منه التصرفات الضارة ضرراً حضاً كالهبة »ويتوقف التصرفات 
الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والإحارة على إجازة الولي أو الوصي. 
الطور الرابع:طور البلوغ: من البلوغ حت الموت. 


۷۹۱/۲ المدحل الفقهي العام» مصطفى الزرقاء‎ ١ 

۲ المستصفى أبو حامد الغزالي»1۷» المدحل الفقهي العام مصطفى الزرقاء ۷۹۲/۲ 

» وأخرحة أحمد بالحديث رقم 5407»وصححه الألباني » وانظر صحيح سنن أبي داود‎ »4١8 أخرحة أبو داود بالحديث رقم‎ ٣ 
. ٤٦١ الحديث رقم‎ 

.75 أخرحة البخاري بالحديث رقم‎ ٤ 





إذا بلغ الإنسان عاقلا تثبت له الأهلية الكاملة وتصح منه جميع التصرفات دون أن تتوقف على 
إحازة أحد » ويكلف بالأوامر الشرعية. 
بل لا بد من تور صفة أخرى فيه وهي صف ارشد » وحقيقة ارشد لوة yy‏ 
والرشد شرط لدفع المال لليتيم لقول الله كك ا الیقلمیٰ حت ت إذا بْلعُوأالتكاح فاق 


َانَسَكُم مهم رُهَدَا فافعو الهم مو 


المدحل الفقهي العام» مصطفى الزرقاء ۸١۹/۲‏ 
۲ سورة النساء » الآية رقم ٦‏ 
۷٦‏ 


المطلب الثالث 
تقسيم التصرفات بالنسبة للأهلية 
تنقسم التصرفات بالنسبة للأهلية إلى ثلاثة أقسام: 

أولاً: تصرفات نافعة نفعاً محضاً:وهي التي يثرى من يباشرها دون أن يدفع مقابلاً » وتشمل أعمال 
الاغتناء »كقبول الحبة وقبول الصدقة وقبول الوصية »وهذه لا تصح من الصبي غير المميز »وتصح من 
الصبي المميز دون إحازة وليه أو وصيه. ' 

فهذه الأعمال تصحيحها ممكن بناء على التمييز الذي توحد معه أهلية أداء ناقصة » والأهلية 
الناقصة كافية لحواز الأداء لقوله وَلِكِ: " مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصَلاة وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سِنِينَ وَاضْربُوهُمْ عَلَيْهَا 
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرُقُوا بيهم في الْمَضَاجع "" ويدخل في هذه الأعمال ما كان فيه حق الله !ا 
لا يحتمل حسنه القبح كالإيمان. " 1 





أعمال التبرع »كهبة الشخص لماله وإبرائه لمدينه »وهذه إلا تصح من الصبى سواء کان مميزاً أم غير 
مميز ولو أجازه الولي أو الوصي. 


ثالغا:تصرفات دائرة بين النفع والضرر:وهي التي تحتمل بأصل وضعها الربح والخسارة »كالبيع 
والشراء»فلا تصح من الصبي غير المميز »وتكون موقوفة على إجازة الولي إن صدرت من الصبي المميز 


فإذا توفرت لدى الشخص أهلية أداء كاملة كان صالحاً لمباشرة جميع هذه التصرفات»وإذا كان 
عدم الأهلية كالطفل غير المميز وانحنون والمعتوه فإنه لا يصلح لمباشرة أي من هذه التصرفات»وإذا 
كان الشخص ناقص الأهلية كالصبي المميز فإنه يصلح ا امال الاغتناء»ولا يصلح لمباشرة 


47٠١/5 » كشف الأسرار » عبد العزيز البخاري‎ ١ 
سبق تخريجه » الص مفحة(ه /١)من هذه الرسالة.‎ ۲ 


8 التقرير والتحبير » ابن أمير حاج » 3۸/۲ 
VY‏ 


أعمال التبرع »وتخضع مباشرته للأعمال الدائرة بين النفع والضرر لتقدير مصلحته فيها من قبل الولي 
أو الوصي . 


ونما تحدر الإشارة إليه أن هناك ما يجب في مال الإنسان لا يعتبر من التصرفات» فلا يدحل 
ضمن التقسيم السابق للتصرفات »وذلك مثل وحوب تعويض ما أتلفه الإنسان ووجوب الركاة في 
ماله -عند من أوحبها في مال الصغير-ءفهذه الأمور وأشباهها تحب لأا لم تتعلق بفعل الإنسان بل 
إا تحب في مال الإنسان'؛ لأن هذه الأمور من باب ربط الأسباب بمسبباتما » وما كان الإتلاف 


سَبّبِ الضمان فإن الإنسان مميزاً أو غير مميز عاقلاً أو مجنوناً يضمن - ف ماله- ما أتلفه. 


١‏ الإحكام »الآمدي 7١/١١‏ »,المستصفى » أبو حامد الغزاللي 67/١٠‏ »تيسير التحريرءأمير باد شاة»5:/57” 
۷۸ 


المطلب الرابع 

عوارض الأهلية 
وعوارض الأهلية هي أمور طرأت على الأهلية مغيرة لأحكامها أو مزيلة ها. ' 
وعوارض الأهلية نوعان: 
النوع الأول: عوارض سماوية: أي ليس للعبد فيها خيار وهي الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم 
والإغماء والرق ومرض الموت والحيض والنفاس والموت. ' 
النوع الثاني :عوارض مكتسبة :أي اكتسبها العبد أو ترك إزالتها وهي السفه والسكر والجهل والخطاً 
والسفر والإكراه. ' 
وسوف أتناول في بداية كل مبحث في هذا الفصل تعريف أهم هذه العوارض بإذن الله»ولذلك لن 
أشرحها في هذا الموضع من الرسالة حشية التكرار. 


۲٠١۸/۲ تيسير التحرير»أمير باد شاۃ»‎ ١ 
۲٠١۸/۲ تيسير التحرير» امیر باد شاة»‎ ۲ 


۳ تيسير التحرير» أمير باد شاة ۲١۸/۲‏ 
۷۹ 


المبحث الأول 
تصرفات الصغير 


وفيه مطلبات: 
المطلب الأول :تعريف الصغير 
المطلب الثاني :مسائل الأحوال الشخصية التي تدخل فيها نية الصغير 


المطلب الأول 
تعريف الصغير 


أولاً: الصغير لغة: 
الصَّغْرُ: ضد الككُبرءوالصّعّر و الصّغارةٌ حلاف العِظم. ' 
ثانياً: الصغير اصطلاحاً: 
لا يوحد تعريف اصطلاحي للصغير ؛' ولكن بمكن تعريف الصغير بأنه من دون البلوغ؛لأن 
اللغويين يعرفون الطفل بأنه الصغير ' والطفل من دون البلوغ فيكون الصغير من دون البلوغ . 
والصغير أعم من الطفل وأعم من الغلام حيث إن الصبي يطلق على المولود من حين ولادته إلى 
أن يفطم » والغلام يطلق على من قارب البلوغ.' 
لقوله 8:" رُفِعَ الْقَلَمْ عَنْ َة عن النَائِم حى يَسْتَبْقِظ وَعَنْ الصّغِيرٍ حَقٌ يكر وَعَنْ الْمَجْنُونِ 
SS ۰‏ "وني رواية لأبي داود "عن المي حَقٌ يبل" » 
رواية'عَنْ الصَّحٌ > عق يْتلِمَ "" 
والصغير يسمى في الاصطلاح الفقهي الصبي »ويفرق في أحكامه بين الصبي المميز والصبي غير 
المميز كما سبق بيانه. 


6 5// لسان العرب » ابن منظور» ؟‎ ١ 
١720 عوارض الأهلية عند الأصوليين »حسين خلف الحبوري‎ ۲ 
501/1١١٠ القاموس المحيط» ۱۳۲۹/۱ ءلسان العرب » ابن منظور‎ ۳ 


٤‏ الصغير بين أهلية الوحوب وأهلية الأداء » الاستاذ محمود الكبيسي»۲۸ 

ه القاموس الحيط» ١179/١‏ »الصغير بين أهلية الوحوب وأهلية الأداء » الاستاذ محمود الكبيسي»4 ۲ 

5 الصغير بين أهلية الوحوب وأهلية الأداء » الاستاذ محمود الكبيسي»”؟ 

۷ أخرحة ابن ماحه بالحديث رقم ١١‏ ؟والترمذي بالحديث رقم ٠١٤٣١‏ والنسائي بالحديث رقم ٠۳۷۸‏ وأبو داود بالحديث 
رقم ۳۸۲۲ والفظ لابن ماحة » وصححه الألباني »وانظر صحيح ابن ماجة للألباني » الحديث رقم 1660. 

۸ أخرحة أبو داود بالحديث رقم »۳۸۲٤١‏ وصححه الألباني » وانظر صحيح سنن أبي داود » الحديث رقم .٠۷٠۲‏ 


.٠۷١١ أخرحة أبو داود بالحديث رقم 5855 » وصححه الألباني » وانظر صحيح سنن أبي داود » الحديث رقم‎ ٩ 
۸۱ 


المطلب الثانى 
مسائل الأحوال الشخصية التى تدخل فيها نية الصغير 
المسألة الأولى:النية في زواج الصغير بعبارته: 
اتفق جمهور الفقهاء ' على أن الصغير لا يصلح أن يكون ولياً في تزويج أخته أو أمه » إلا رواية 
رواية ضعيفة عند الحنبلية أن الصبي إذا بلغ عشر سنين وقيل اثنتي عشرة سنة صح أن يزوج غيره 


واتفق الفقهاء على أن الصبي غير المميز لا اعتبار لقوله ولا لنكاحه ولا لتصرفاته القولية » أما 
الصبي المميز فقد احتلف العلماء في تزويجه نفسه على رأيين: 


الرأي الأول: نكاح الصغير صحيح غير نافذ: 

وهو قول الحنفية والمالكية '» فنكاح الصغير بعبارته عند الحنفية وبعض المالكية كابن رشد موقوف 
على إجازة الولي قبل بلوغ الصبيءأو بإحازة الصبي له بعد بلوغه ولا يعتبر عندهم نافذاً بمجرد بلوغ 
الصبي بل لا بد من إحازته بنفسه»قال الكاساني معللاً ذلك:" لأن العقد انعقد موقوفا على إحازة 
الولي ورضاه » لسقوط اعتبار رضا الصبي شرعاً » وبالبلوغ زالت ولاية الولي فلا ينفذ ما لم يجزه 
قال ابن رشد:"ينبغي أن ينتقل إليه النظر فيمضي أو يرد".' 
وعند بعض المالكية أنه بمجرد بلوغ الصبي يصح نكاحه .قال محمد عليش:'إذا ل يرد نكاح الصبي 
حتى كبر وخرج من الولاية جاز النكاح"” 


» حاشية العدوي» 79/5 » مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج»الشربيني» 57/5 7الإنصاف‎ ۷۷/٠» رد امحتار » ابن عابدين‎ ١ 


المرداوي»۷۳/۸ 


۲ الكافي »ابن قدامة» 5/5 ١»الإنصاف‏ » المرداوي ۷٣١/۸»‏ 


۳ بدائع الصنائع»الكاساني» 77/7 

٤‏ منح الجلیل شرح مختصر خلیل» محمد علیش»۲۰۹/۳ 
ه بدائع الصنائع»الكاساني» 77/7 

٦‏ منح الحليل شرح مختصر خليل محمد علیش»۲۰۹/۳ 
۷ المصدر نفسه. 


AY 


وعللوا ما ذهبوا إليه بأن نفاذ التصرف مبني على مراعاة المصلحة والصبي لقلة تأمله لاشتغاله 
باللهو واللعب لا يدرك ذلك فلا ينفذ تصرفه » بل يتوقف على إجازة وليه » فلا يتوقف على بلوغه 
حتى لو بلغ قبل أن يجيزه الولي لا ينفذ بالبلوغ ؛ لأن العقد انعقد موقوفاً على إجازة الولي ورضاه › 
لسقوط اعتبار رضا الصبي شرعاً » وبالبلوغ زالت ولاية الولي فلا ينفذ ما لم يجزه بنفسه. ' 

وهذا الرأي رأي الحنبلية أيضاً حيث أجازوا نكاح الصغير إن كان ميزاً وأذن له الولي ذلك أما 
إن كان غير مميز فلا يصح عقد النكاح بعبارته»وذلك قياساً على صحة بيعه وشرائه بشرط إذن 
وليه قال البهوتي : :بصخ بول مر ليبكاح بإِذْنِ وله گما يَصِحُ أن تول ى الْبَيْعَ وَالشّرَاءَ لِتَفْسِهِ بوذن 


الرأي الثاني : نكاح الصغير باطل : 
وهو قول الشافعية ' فعندهم نكاح الصغير باطل سواء أجازه الولي أم لا »وعللوا ذلك بأن عبارته 
ملغاة » فلا أثر لإذن الولي. * 

والذي يترحح لي من هذين الرأيين هو مذهب الشافعية حيث إن عقد النكاح عقد هام في حياة 
الإنسان كلها ولا يجوز قياسه على البيع والشراء نظراً لاحتلاف الآثار المترتبة على كل من العقدين › 
كما أن الصغير وإن كان مميزاً فإنه ليس بحاحة إلى الزواج ولا يحقق له فائدة حقيقية في الحال »ولكون 
الصبي ولو كان مميزاً مرفوعاً عنه القلم »الله أعلم. 
أما من فرق بين وقوع زواج الصغير فصححوه وبين طلاقه فأبطلوه بأن" النكاح سبب للإباحة 
والصبي من أهلها » والطلاق سبب للتحريم » وهو ليس من أهله" .فهو تفريق غير دقيق لأن النكاح 
النكاح كأي تصرف آخر يترتب عليه التزامات مالية وجسمية واحتماعية ولا فرق بينه وبين الطلاق 
قي هذه الناحية »بل إن ما يترتب على الزواج من التزامات أكثر ما يترتب على البيع وكثير نما منعه 
هؤلاء الفقهاء من القيام به. 


7557/7 بدائع الصنائع»الكاساني»‎ ١ 

٤ 4/5 كشاف القناع عن متن الإقناع ؛البهوق,‎ ١ 

۳ الأم » الإمام الشافعي» 75/0 

١/7/9 المجموع شرح المهذب» النووي»‎ ٤ 

ه منح الحليل شرح مختصر خليل محمد عليش:/9 ١".‏ 


AY 





وكذلك يمكن أن نعتبر الزواج في حق غير البالغ من التصرفات الضارة ضرراً حضاً حيث إنه لا 
تتحقق الغاية منه في هذه الحالة لعدم قدرته على إقامة أسرة حقيقية وعدم قدرة كل من الزوحين على 
إحصان الآخر وهو من أهم الحقوق الزوجية المتبادلة. 

والواقع الآن أن قانون الأحوال الشخصية الأردني - المطبق في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 
- ' قد حدد سن الزواج في المادة الخامسة منه والتي تنص على ما يلي: 
"يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم الخاطب السنة السادسة عشرة 
وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر"." 
والمقصود بالسنة في هذه المادة السنة الحجرية كما نص القانون على ذلك في المادة )١5(‏ منه والتي 
نصها:" المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية ال هجرية ". 

وقد ألغيت المادة الخامسة في القانون بموحب المادة الثانية من القانون المعدل لقانون الأحوال 
الشخصية الصادر سنة ١١٠۲م‏ في المملكة الأردنية الهاشمية والتي تنص على :"يلغى نص 
المادة(ه)من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي: 
"يشترط قي أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة 
عشرة سنة همسيةءإلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل 
الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها 
قاضي القضاة هذه الغاية". 

وهذا النص الحديد غير مطبق في مناطق السلطة الفلسطينية ؛ولكن مشروع قانون الأحوال 

الشخصية الفلسطيني نص على هذا التعديل وإذا صودق عليه فإنه سيطبق في مناطق السلطة 
الفلسطينية. 


موضع النية في المسألة: 

موضع النية في هذه المسألة أن بطلان عقد الصغير مميزاًكان أو غير مميز لنفسه سببه ضعف 
إرادته وقلة معرفته وتلهيه باللعب»وهذه الأمور تجعل نيته غير سليمة نما يجعل التصرف المبني عليها 
غير سليم وغير صحيح أيضاً. 


' أقول مناطق السلطة الفلسطينية ولا أقول فلسطين ؛ لأن فلسطين ليست محصورة بحدود مناطق السلطة الفلسطينية بل تشمل مناطق 
السلطة الفلسطينية والمناطق الحتلة عام ٠۹ ٤۸‏ وبعض المناطق الحتلة عام ١17177‏ والتي لم تدحل ضمن حدود السلطة الفلسطينية 
»فتعبير مناطق السلطة الفلسطينية أدق وأقرب إلى الواقع. 


' المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية الأردني. 


4 





المسألة الثانية:النية فى طلاق الصغير : 

وهذه المسألة تبيحث على فرض أن الصغير تزوج عن طريق وليه » أو بعبارته إن أجاز له الول 
ذلك عند من قال بحواز ذلك وإن كان الواقع الآن أن القانون يمنع زواج الصغير كما سبق في المسألة 
السابقة» وقد احتلف فيها العلماء على رأيين: 


الرأي الأول:طلاق الصغير باطل : 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية' والمالكية' والشافعية ' إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزاً كان أم 


غير مميز » مراهقاً أو غير مراهق » أذن له الولي بذلك أم لم يأذن » أجيز بعد ذلك من الولي أم لم 


يجز » علحد سواء . 
SS‏ ل ele‏ 
لانو عَنْ نازيم حت ئی يَسْتَبْقِظ وَعَنْ الصَّغِيرٍ > sS‏ 


الرأي الثاني: طلاق الصغير العاقل يقع: 

ذهب الحنبلية إلى أن طلاق الصغير الذي يعقل الطلاق يقع أما من لا يعقل الطلاق فرأيهم 
فيه مثل رأي الجمهور. ˆ 

واحتلف الحنبلية في تحديد ضابط عقله فمنهم من قال ما بين عشر إلى اثنتي عشرة ؛ ومنهم من 


حدده يمن جاوز الثانية عشرة من عمره. ١‏ 


والراجح أن طلاق الصغير لا يصح كما أن زواجه أيضا لا يصح؛وذلك لأن طلاق الصغير ضرر 
محض ولأن الصغير غالباً ما يتلهى باللعب وإرادته وقصده ونيته غير تامة وليست معتبرة في الشرع 
بدليل إسقاط التكليف عنه. 


٠١٠١/٣» بدائع الصنائع » الكاسانٰ‎ ١ 

؟ المدونة » الإمام مالك» 75/7 

۳ الأم » الإمام الشافعي» ٠75/0‏ 

٤‏ سبق تخريجه » الصفحة (١۸)من‏ هذه الرسالة. 
ه المغني »ابن قدامة» 291/1 

5 المغني »ابن قدامة» 291/1 





موضع النية فى هذه المسألة : 

موضع النية قُ هذه المسألة أن الصغير لا يقع طلاقه ولا يصح لضعف إدراكه وعدم اعتبار 
نيته شرعاً»فالنية مبنية على قوة الإدراك والموازنة بين المصالح والمفاسد وهذا ما لا يستطيعه الصغير 
غالباً فلذلك لا يصح طلاقه ولا يقع كما لا يصح زواحه بعبارته. 


۸٦ 


المسألة الثالثة: النية في وصية الصغير: 
الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على سبيل التبرع '» ولذلك فالأصل أتما لا تصح 
إلا من كانت أهليته كاملة »ولكن الفقهاء احتلفوا في حكم وصية الصغير نظراً لأا تبرع مضاف إلى 
ما بعد الموت وليست نافذة في حال حياة الصبيءواختلفوا في صحة وصيته على قولين: 
القول الأول :تصح وصيته: 
وهو مذهب الحنبلية' والمالكية وقول عند الشافعية .هو قول عمر #5نه» وعمر بن عبد 
العزيز » وشريح » وعطاء “» والزهري » وإياس » وعبد الله بن عتبة » والشعبي » والنخعي". ' 
واشترط المالكية لجواز وصيته أن يكون ابن عشر سنين أو أقل مما يقارها وأن يصيب وجه 
الوصية » وذلك أن لا يكون في احتلاط . " 
واشترط الحنبلية أن يكون قد جاوز العشر سنين »أما من لم يبلغ عشر سنين ولا سبع سنين فلا 
تصح وصيته » وما بين السبع والعشر فعلى روايتين في المذهب.وثٍ رواية تصح وصية الصبي إذا 
ا 
القول الثاني : لا تصح وصيته: 
وهو مذهب الحنفية والقول الآخر عند الشافعية" ومذهب الظاهرية' 


1١١ 


وهي باطلة عندهم سواء مات قبل الإدراك أو بعده 


4 ١ /٠»يلمرلا»جاهنملا تحاية امحتاج إلى شرح‎ ١ 

۲ المغني »ابن قدامة ١١9/56‏ 

۳ حاشية القليوبي»؟//5١.‏ 

٤‏ عطاء بن أسلم بن صفوان : تابعي » من أجلاء الفقهاء »كان عبدا أسود »ولد في جند ( باليمن ) ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها 
ومحدثهم » وتوفي فيها »وانظر: الأعلام » الزركلي » ۲٠٠/٤‏ 

ه إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود » أبوعمران النخعي » من مذحج » من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث » 
من أهل الكوفة . مات مختفيا من الحجاج . قال فيه الصلاح الصفدي : فقيه العراق » كان إماماً مجتهداً له مذهب »توفي عام ٩٩‏ ه 
ولما بلغ الشعبي موته قال : والله ما ترك بعده مثله»وانظر : الأعلام » الزركلي ۸٠/٠١‏ 

5 المغني »ابن قدامة ١١9/56‏ 

۷ التاج والإكليل لمختصر خخليل ٦ ٤ ۰/٦»‏ 

۸ المغني »ابن قدامة ١١5/52‏ 

.١5//7»يبويلقلا حاشية‎ ٩ 

1/1 المحلى » ابن حزم».//‎ ٠ 


٩۱/۲۸۰ المبسوط »السرحسي‎ ١ 


AY 


وقال شريح › وعبد الله بن عتبة ؛: من أصاب الحق أجزنا وصيته ؛ومعنى ذلك أن تكون وصيته ثما 
يقوم العقلاء بمثلها. ' 


الأدلة والمناقشة والترجيح 
أدلة المجيزين لوصية الصبي: 

1 َه قیل لِعْمَرَ بن اطا باه ِنَّ هَاهُنَا غَُامًا يَمَاعَا 1 يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَانَ وَوَارِنُةُ بالشّام وَهُوَ دُو 
مَالٍ وَلَيْسَ لَه اتا إل e‏ بن الطاب طب :"قَلَيُوصٍ ا "قال فَأَوْصَى ما َال 
ا ر اق ان ع e‏ اين أف درك وَالَْهُ عَم التي أَوْصّى ها 
هي آم عَمْرِو بن سيم ا يوق ا وان الا "اق عر بزنوة یا عن ا 
وهذه قصة انتشرت فلم تنكر كما يقول ابن قدامة ." 


ا 


ا 


س 


و ع 
نه أ 


وعَنْ عْمَرَ بن عبد العزيز أنه حار وَصِيّة ابن تات عَشْرَة سَنَةُ 
- ولأنه تصرف تمحض نفعاً للصبي » فصح منه » كالإسلام والصلاة » وذلك لأن الوصية صدقة 
يحصل ثوابما له بعد غناه عن ملكه وماله » فلا يلحقه ضرر في عاجل دنياه ولا أخراه » بخلاف البة 
والعتق المنجز » فإنه يفوت من ماله ما يحتاج إليه » وإذا ردت رحعت إليه » وها هنا لا يرحع إليه بالرد » 
والطفل لا عقل له » ولا يصح إسلامه ولا عباداته . " 

أدلة المانعين من صحة وصية الصبي: 

-١‏ استدلوا بالتمسك بالأصل وهو أن الوصية تمليك المال بطريق التبرع كالهبة والصدقة» ولا يصح من 
الصبي ؛ لأن اعتبار عقله فيما ينفعه دون ما يضره »وتمليك المال بطريق التبرع فيه ضرر باعتبار أصل 
الوضع . وإن تصور في الوصية منفعة فذلك باعتبار ال حال » وقي التصرفات يعتبر أصل الوضع لا 
الأحوال.' 


١١9/56 المغني »ابن قدامة‎ ١ 

۲۹۸/۷۰ المصنف » ابن أبي شيبة‎ ٠۲١۷ أخرحة الإمام مالك في الموطأ بالحديث رقم‎ ١ 

۳ المغني »ابن قدامة ١١9/56‏ 

> أخرحة الدارمي بالحديث رقم »27١5٠١‏ المصنفء ابن أبي شيبة ۲۹۹/۷۰ بأن عمر بن عبد العزيز أحاز وصية الصبي. 
ه المغني »ابن قدامة ١١9/56‏ 


5 المبسوط » السرخحسي ٩۲/۲۸»‏ 


A^ 





- تأويل حديث عمر 5 ا ل 
بطريق امحاز »بدليل أنه لم يستفسر وصيته كانت بعمل القربة أو بغيره. 
+- قول الله وبْك:" ولا وتوأ السُفَهَاءَ ولک م ای جَعَلَ آله لكر قِيَنمًا رارقو هم فيا وڪوه 
ولوا هرقلا مَعَرُوفا ري "". 
وحه الاستدلال :أنه بنص القرآن صح أن الصغير ممنوع من أمواله حتى يعقل ويبلغ عاقلاً فصح 
أنه لا يجوز له حكم في ماله أصلاً » وتخصيص الوصية في ذلك خطأ . " 
e‏ :ر ُفِع الْقَلَمْ عَنْ انه عَنْ النّائِمِ > حم يَسْتَيْقَِظ وَعَنْ 
حى يحبر وَعَنْ الْمَجْنُونٍ حَقٌ يَعْقِلَ أؤ يُفِيقَ وَعَنْ الْمبتلَى حَقٌ يرأ“ فصح أن الصغير غير 
0 








الترجيح: 

الراحح في هذه المسألة - والله أعلم - أن وصية الصبي غير جائزة لقوة دليل من لم يجزها »ويكفي 
في ذلك قول الله كك :ط وك OE UES‏ لک وارزقوهم فيها واكسوهم 
وقولوأ لَه قَوَلا مَعَرُوفهًا :4 » أما ما ورد عن عمر بن الخطاب ذه فيحمل على حالة خاصة 
نادرة وهي أن الغلام كان بالغاً ولكنه كان قريب العهد بالبلوغ » فإذا وحدت هذه الحالة فلا مانع من 


إحازها . 


97/7 المبسوط » السرتحسي»86/‎ ١ 

۲ سورة النساء »الآية رقم ه 

۳ المحلى » ابن حزم»۲۷۸/۸ 

٤‏ سبق تخريجه » الصفحة (١۸)من‏ هذه الرسالة. 
ه المحلى » ابن حزم۰ ۳۷۹/۸ 


٦‏ سورة النساء »الآية رقم ه 
۸۹ 











موضع النية في المسألة: 

موضع النية في هذه المسألة أن وصية الصبي الأصل منعها لضعف نيته إن كان ميزاً وانعدامها 
إن كان غير مميز» وأحيزت في المميز -عند من أجازها- نظراً لما فيه مصلحة دينية له لحصول الأحر 
له وإن لم يكن مكلفاً- » ولكن لكون نيته ضعيفة قويت بالرقابة عليها والنظر فيما قامت به »فإن 
وافقت الشرع والمستحب و المعقول عمل بما وإلا لم يعمل بها ووزعت التركة على الورثة حسب 
الأنصبة الشرعية» ويمكن الآن أن تقوم المحاكم الشرعية بدور الرقابة على هذه الوصية. 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : تعريف السكران 

المطلب الثاني : مسائل الأحوال الشخصية التي تدخل فيها تصرفات 
السكران 


المطلب الأول 
تعريف السكران 


أولاً: السكران لغة: السَّكْرانُ ضد الصاحي والجمع سَكْرَى و سُكَارَى بفتح السين وضمها'. 
ثانياً: السكران اصطلاحاً: 
للعلماء تعريفات متعددة للسكران »وهذه التعريفات وإن احتلفت في الفاظها إلا أن مضموتما 

واحد» فالشافعي عرف السكران بأنه" الذي احتلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم ". " 

وقال المزني : "هو الذي لا يفرق بين السماء والأرض ولا بين أمه وامرأته". " 

ونسب السيوطي إلى بعض العلماء بأن السكران هو : "الذي يتمايل في مشيه ويهذي في كلامه". ' 
وقال ابن حزم:" وحد السكر هو أن يخلط في كلامه فيأقٍ بما لا يعقل » وبما لا يأ به إذا م يكن 
سكران - وإن أتى بما يعقل في خلال ذلك - لأن المحنون قد يأ بما يعقل » ويتحفظ من السلطان 
ومن سائر المحاوف . وأما من ثقل لسانه وتخبل مخرج كلامه وتخبلت مشيته وعربد فقط إلا أنه لم يتكلم 
ما لا يعقل - فليس هو سكران برهان ذلك قول الله يه : "يتاه آنّدِينَعَامَنُوا لا تَقَرَّمُوا الكلوة واش 
سک ری خی تَْلَمُوأ ما ولون ولا جنب ِل َايرى سبِيل حت نتروا" فبين الله 4 أن السكران لا يعلم ما 
يقول » فمن لم يعلم ما يقول فهو سكران » ومن علم ما يقول فليس بسكران ".' 

وعرفه الزيلعي بأنه: من لا يعرف الرحل من المرأة ولا السماء من الأرض » ولو كان معه من العقل ما 
يقوم به التكليف فهو كالصاحي.* 


وعرفه صاحب رد امحتار بأنه سرور يزيل العقل فلا يعرف السماء من الأرض.' 









٠۷۲/٤» ؛لسان العرب » ابن منظور‎ ١ 5 ٠ مختار الصحاح » الرازي»‎ ١ 
۲١۲/٣١ الأشباه والنظائر»السيوطي»1١7.إخلاص الناوي‎ ۲ 
۲٠۷» الأشباه والنظائر »السيوطي‎ ۳ 
المصدر نفسه.‎ ٤ 
47 ه سورة النساء » الآية رقم‎ 
٤۷۲/۹ امحلی»ابن حزم‎ 5 
أحمد بن عمر الزيلعي العقيلي » فقيه متصوف » من ذرية عقيل بن أبي طالب » له كتاب في التصوف سماه ( رة الحقيقة » ومرشد‎ ۷ 
. ١85. ه » انظر: الأعلام » الزركلي‎ ۷٠۷ السالكين إلى أوضح طريقة. ووفاته في اللّحَيّة عام‎ 
١ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » الزيلعي‎ ۸ 
4 4 5/5» رد الحتار على الدر المختار »ابن عابدين‎ ٩ 
۹۲ 


فهذه العبارات كلها تؤدي إلى معنى واحد وهو أن السكران هو من ذهبت قدرته على التمييز 
وأصبح لا يستطيع أن يفعل شيئاً بقصد معتبر حقيقي بسبب تناوله للمسكر وليس شرطاً أن لا يفرق 


4 


المطلب الغانى 


مسائل الأحوال الشخصية التي تدخل فيها تصرفات السكران 
الأصل في السكران أن يكون غير مكلف »ولكن غلظ بعض العلماء الأمر على السكران ردعاً ومنعاً 
» فألحقوه بالصاحي . ' 
وظهر هذا الخلاف بيا في مسألة هامة من مسائل الأحوال الشخصية وهي طلاق السكران. 


طللاق السكران: 

السكران إذا غاب عقله أو اختلت تصرفاته له حالتان: 

الحالة الأولى: إن كان غير متعد بسكره » كما إذا سكر مضطراً » أو مكرهاً أو بقصد العلاج الضروري 
إذا تعين بقول طبيب مسلم ثقة » أو لم يعلم أنه مسكر › لم يقع طلاقه بالاتفاق » لفقدان العقل لديه 
دون تعد كالمحنون. ' 

الحالة الثانية : إن كان متعدياً بسكره » كأن يشرب الخمر طائعاً بإرادته واعياً لما يفعل وبدون عذر أو 
حاحة » فهذا اختلف العلماء فى حكمه على قولين: 


المسيب" وسليمان بن يسار“ »وهو مذهب عمر بن الخطاب 4دوعلي بن أبي طالب ذه والنخعي 


71/7 البحر ا محيط»الزركشي»‎ ١ 

؟ بدائع الصنائع » الكاساني 19/7 المنتقى شرح الموطأ»سليمان الباجي» 2١١5/4‏ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف 
الكويتية 9 2١7/5‏ المهذب» الفيروز أبادي» 7/7 » مغني الحتاج إلى معرفة معان المنهاج»الشربيني ۲۷۹/۳۰ 

٣‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي » أبو محمد » سيد التابعين » وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة »جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والورع » وكان يعيش من التجارة بالزيت » لا يأحذ عطاءً » وكان أحفظ الناس لأحكام عمر ابن الخطاب 
وأقضيته » حتى مي راوية عمر . توفي بالمدينة سنة 94 هءانظر: الأعلام » الزركلي .١١7/7»‏ 

>٤‏ سليمان بن يسار » أبو أيوب » مولى ميمونة أم المؤمنين » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » كان سعيد بن المسيب إذا أتاه مستفت 
يقول له :" اذهب إلى سليمان فإنه أعلم من بقي اليوم "» ولد في خلافة عثمان عام٤‏ ٣ه‏ » وكان أبوه فارسياً » قال ابن سعد في 
وصفه :" ثقة عالم فقيه كثير الحديث " » توفي عام ٠١1‏ هه انظر: الأعلام » الزركلي ٠١۸/۳١‏ . 


ه المنتقى شرح الموطأءسليمان الباحي» ١١5/5‏ 
1 


۳ i 000 ان د‎ ١ ١ 
والنخعي والشعبي وابن سيرين وأكثر الفقهاء وبه قال أبو حنيفة و مالك والاأوزاعي والثوري‎ 
° 3 7 03 A 
. والشافعي وهو رواية عن احمد‎ 
القول الثاني : لا يقع طلاقه »وهذه الرواية الثانية عن أحمد والتي اختارها أبو بكر عبد العزيز' » هو‎ 
. 5 5 5 3 00 5 ۸ ۷ 2 east 5 
هو قول عند الحنفية أيضاً اخحتاره الطحاوي والكرحي” » وقول الشافعي في القدمم » وقد روي ذلك‎ 


١ 


ذلك عن عثمان وابن عباس' 'وهو مذهب عمر بن عبد العزيز » والقاسم » وطاوس» وربيعة '» 
وقول ابن تيمية وابن القيم '' وابن حزم ' وغيرهم . 

قال ابن القيم:" وممن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من الحنفية أبو جعفر 
الطحاوي وأبو الحسن الكرحي » وحكاه صاحب النهاية عن أبي يوسف وزفر . ومن الشافعية المزني 
وابن سريج وجماعة ممن اتبعهما . وهو الذي اختاره الجويني في النهاية » والشافعي نص على وقوع 
طلاقه » ونص في أحد قوليه على أنه لا يصح ظهاره » فمن أتباعه من نقل عن الظهار قولا إلى 
الطلاق » وحعل المسألة على قولين » ومنهم من قرر حكم النصين » ولم يفرق بطائل".*' 

قال ابن تيمية:" هذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان » ولم يثبت عن الصحابة خحلافه 
فيما أعلم . وهو قول كثير من السلف والخلف كعمر بن عبد العزيز وغيره . وهو إحدى الروايتين 


١914/7 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » الزيلعي‎ ١ 

؟ بداية المحتهد ونماية المقتصد »ابن رشد» ۸۲/۲ »البيان والتحصيل » ابن رشد »2551/54 القوانين الفقهية » ابن حزي ٠١١٠١‏ 

١١5/54 المنتقى شرح الموطأءسليمان الباحي»‎ ٣ 

٤الأم‏ » الإمام الشافعي» ۲٠٠/١‏ .روضة الطالبين »النووي»71/17 

ه المغني » ابن قدامة»۲۸۹/۷ 

5 المغني » ابن قدامة»۲۸۹/۷ 

۷ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي » أبو حعفر : فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر . ولد ونشأ في ( طحا ) 
من صعيد مصر » وتفقه على مذهب الإمام الشافعي » ثم تحول حنفيا ومن تصانيفه شرح معاني الآثار و مشكل الآثار و أحكام 
القرآن توفي سنة ۳۲١‏ ه» وانظر: الأعلام » الزركلي ٠١5/١‏ 

۸ بدائع الصنائع » الكاساني ٩٩/۳۰‏ 

7/./7 المهذب »الفيروز أبادي»‎ ٩ 

7/5/1 »المغني » ابن قدامة»‎ 7٠١١/8/5. صحيح البخاري‎ ٠ 

7.5/18 المغني » ابن قدامة»‎ ١ 

۲ إعلام الموقعين عن رب العالمين »ابن القيم» 9/4 

۳ المحلىءابن حزم 4171/9 

١ 4‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين »ابن القيم» 9/4 


عن أحمد احتارها طائفة من أصحابه . وهو القول القديم للشافعي واختاره طائفة من أصحابه . وهو 


١‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 9/9 . -ع .م 
۹٦‏ 


الأدلة والمناقشة والترجيح: 
الفرع الأول :أدلة القول الأول: 
استدل الجمهور على مذهبهم بأن طلاق 0 يقع مما يلي: 
أولاً :عموم قوله عز وجل : ١م‏ الل مان اساك ا بخن ولا مَل لڪ أن 


SS 


0 E 
فاا‎ 


فا ألا يقيمًا حدود آله فاق حنم أل يقيما حدود اله قلا جاح 


ليما فيمًا ااته تلك حُدُودُ الله فلا ا ومن يعد حُدُودَ الله تأولتب ف هم آلظللمُونَ (2 ©4 


- 
م دري ا 


SS‏ اا المي 
طَنَآ أن يُقيمًا حُدُودَ ا له د ولك دود ا e‏ ينها لقوم يَعْلَمُونَ 42 
وجه الاستدلال من الآيتين : 
أن الآيتين عامتان في السكران وغيره ولا يوحد ما يفرق بين السكران وغيره إلا من حص بدليل." 
ويناقش هذا الدليل بأن هذا الاستدلال لا يصح لأن السكران مخصوص بأدلة أخرى تخصص 
العموم الوارد في هذه الآية والخاص مقدم على العام كما سيأني قريباً. 


ثانياً:ما روي عن رسول الله ي قال: "کل طاق جائرٌ إلا لاق الْمَعْتُوِ الْمَغْلُوبٍ عَلَى عَفْلِهِ "' 


فدل الحديث على أن من زال عقله بالعته الذي لا يد له فيه لا يقع طلاقه بالنص» وأن ما سوى 


وهذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج » فلا يكفي لإثبات حكم شرعي هذه الأهمية 


ثالثاً:عندما احتلف الصحابة د في حد الخمر استشار الصحابة" فَأَجْمَعُوا عَلَى أن يَضْرِب ماني قَالَّ: 
و قال عَلة :"إِنَّ الل إِذَا 1 العو فاون أن ا 


۲٣٠۰-۲۲۹ سورة البقرة » الآيتان‎ ١ 

۲ بدائع الصنائع ؛ الكاسانٰ ٠١٠١/٣»‏ 

٣‏ أخرحة الترمذي بالحديث رقم 7١١1١ءوقال‏ : "هدا حَدِيثٌ لا تَعْرِفُهُ مَْقُوعًا إل مِنْ حَدِيثٍ عَطَاءٍ بن عَجْلَانَ وَعَطَاءُ ب عَجْلَانَ 
ضعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ"»وقال عنه الألباني: ضعيف جدا والصحيح موقوف » وانظر جامع الترمذي للألباني الحديث رقم1 119. 


4 أحرحة أبو داود بالحديث رقم 2547 وصححه الألباني »انظر :صحيح سنن أبي داود »الحديث رقم 375/8؟. 
۹۷ 





وحه الاستدلال : جعل الصحابة السكران كالصاحى 'ءفبنوا حد الخمر على ما سيؤدي إليه شرب 
الخمر إن کر »فإنه إن فعل ذلك يهذي ويفتري »ولذلك جعلوا حده ثمانين جلدة كحد المفتري مع 
أنه عندما افترى كان في حالة السكر »فدل على اعتبار بعض أقوال السكران. 


رابعاً : طلاق السكران وقع من مكلف غير مكره صادف ملكه » فوحب أن يقع » كطلاق الصاحي 
> ويدل على تكليفه أنه يُقتل بالقتل » ويُقطع بالسرقة » وبحذا فارق المجنون.' 

وأحاب عن ذلك الطحاوي من أئمة الحنفية بأن أحكام فاقد العقل لا يختلف بين أن يكون ذهاب 
عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره » إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من 
قبل الله أو من قبل نفسه . کمن کسر رحل نفسه» فإنه يسقط عنه فرض القيام'» يعني أنه يكون آنا 
بإضراره نفسه» ولكن هذا لا ينفي الأحكام المترتبة على عجزه الواقع بالفعل» ومثل ذلك لو شرب 
شيئًا أدى إلى جنونه» فإنه يكون آنماً بشربه في ساعة وعيه» ولكن لا يمنع من ترتب أحكام الجنون 


عليه» “فتحصل أن طلاق السكران لا يقع. 


خامساً:إزالة السكران عقله بسبب هو معصية فيعامل معاملة العاقل الصاحي فيعاقب زحراً له عن 
ارتكاب المعصية وقد يعطى للزائل حقيقة حكم القائم تقديراً إذا زال بسبب هو معصية للزحر والردع 
كمن قتل مورثه فإنه يحرم من الميراث ويجعل المورث حياً زجراً للقاتل وعقوبة عليه. ' 

فلأن سكره ناحم عن معصية حعل كأنه م يزل عقله. " 


١‏ المغني » ابن قدامة»۲۸۹/۷ 

۲ المغني » ابن قدامة» 7/5/1 

۳ فتح الباري » ابن حجر ۳۹۱/۹۰ 

151311220111111.116] فتوى للعلامة يوسف القرضاوي »الانترنت‎ ٤ 

ه بدائع الصنائع»الكاساني» ۹٩۹/۳‏ .إخلاص الناوي ۲۰۱/۳۰ » المهذب ,الفيروز أبادي ۷۹/۲۰ 
٦‏ بدائع الصنائع»الكاساني» 95/7 


۷ مغني امحتاج إلى معرفة معان المنهاج» الشربيني ۲۷۹/۳۲۰ 
۹۸ 





وضعف ابن تيمية هذا المأحذ » وبين ذلك من وجوه : 

(أ) بأن الشريعة لم تعاقب أحدًا بهذا اللجنس من إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه. 
( ب ) ولأن في هذا من الضرر على زوحته البريئة وغيرها - كالأولاد إن كان له منها أولاد - ما لا 
يجوز أن يعاقب الشخص بذنب غيره. 

(ج) ولأن السكران عقوبته ما جاءت به الشريعة من الجلد وغيره» فعقوبته بغير ذلك تغيير لحدود 


سادساً:إن سکره لا يعلم إلا منه وهو متهم في دعوى السكر لفسقه ولأنه قد يكون كاذباً في دعواه 
فإننا نوقع طلاقه في الظاهر. " 

وهذا الاستدلال لا قيمة له في الحقيقة لأن سكره يعلم منه ومن غيره » فكان قدياً يعلم من 
تصرفاته التي تدل على عدم انضباطه وكذلك بشم رائحة فمه »والآن أصبحت الأمور أيسر وأسهل 
وذلك بفحص مدى سكره ودرحة هذا السكر ومدى تأثيره على عقله » وليس كل من ادعى السكر 


15121110111111.116 «وانظر فتوى للعلامة يوسف القرضاوي »الانترنت‎ 7٠١7/4 الفتاوى الكبرى لابن تيمية»)‎ ١ 


؟ المهذب ,الفيروز أبادي ۷۸/۲۰ 
۹۹ 


الفرع الثاني: أدلة القول الثاني: 
استدل القائلون بأن طلاق السكران لا يقع بما يلي: 






EIN, 


ل :تاها آلّذِينَءَامَئُوأ ل تَقَرَسُوأ آلصَلُوة واس سك ری حتى تحلمُوأ ما تقو لور 
جنب إلا عابری ميل حتی تَعْتَسِوا ".' 

EA دن‎ Sa N as 
' يقع الطلاقه إلا من يعلم ما يقول »فلا يقع طلاقه حتى تصح صلاته.‎ 

قال ابن حزم :"فبين الله 4 أن السكران لا يعلم ما يقول » فمن لم يعلم ما يقول فهو سكران » 
ومن علم ما يقول فليس بسكران » ومن حلط فأتى ما يعقل وما لا يعقل فهو سكران » لأنه لا يعلم ما 
3# أنه لا يدري ما يقول فلا يحل أن يلزم شيئاً من الأحكام » لا طلاقاً »> ولا 


أولة: قولله 








يقول . ومن أخبر الله 

غيره » لأنه غير مخاطب » إذ ليس من ذوي الألباب".' 

قال ابن تيمية:" كل من بطلت عبادته لعدم عقله » فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمحنون 

ونحوهما » فإنه قد تصح عبادات من لا يصح تصرفه لنقص عقله كالصبي وا محجور عليه لسفه" 
فالخلاصة أن الصلاة مع أتما تصح من السفيه وتصح من الصبي فإتما لا تصح من السكران 

»والطلاق لا يصح من الصبي والسفيه مع أن صلاتما تصح » فكيف يصح الطلاق من السكران 


الذي هو أقل درحة من الصبي والسفيه . 


ثانياً ل ل ل بْنُ مَالِكِ إِلَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقراً بالزنا 
سال رشول: الله لى الله عله ول شرت ر ام رل واشتنكهة فلغ يد ينه ريخ حمر 


° 1 


وحه الاستدلال : لو كان ماعز سكران م يصح إقراره » وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة 
كأقوال الجنون»" فكما لا يصح إقراره لا يصح طلاقه وسائر تصرفاته. 


4 سورة النساء الآية رقم‎ ١ 
8. الفتاوى الكبرى لابن تيمية»؟/5‎ ١ 
472/٩ امحلى»ابن حزم‎ ۳ 
٠١ 4/4 الفتاوى الكبرى لابن تيمية»‎ : 
807.10 ه أخرحة مسلم بالحديث رقم‎ 
٠٠١ 4/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية»‎ ٦ 





ثالثاً: عدم أمر البي َل حمزة َيه بتجديد إسلامه لما قال في سكره "هل انم إلا عَبِيدٌ أي" " 


بل إنه لم يؤاحذ حمزة على فعله وقوله - حينما سكر - فعقر بعيري ابن أحيه علي . فلما لامه النبي 

صلى الله عليه وسلم قال "هَل أَنْتُمْ إلا عَِيدٌ لاي" »وهي كلمة لو قالما صاحيًا رما أفضت به إلى الكفر 

ولكن عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل» فلم يصنع به شيئًا . فدل هذا على أن السكران لا 

يؤاحذ بما يقع منه في حال سکره من طلاق وغيره” 

قال ابن حزم:"فهذا حمزة 5نه يقول وهو سكران ما لو قاله غير سكران لكفر » وقد أعاذه الله من ذلك 

. فصح أن السكران غير مؤاحذ بما يفعل جملة". ٠‏ 

قال ابن حجر: "وهو من أقوى أدلة من لم يؤاحذ السكران بما يقع منه في حال سكره من طلاق 

وغيره". ' 
وَاعْكُرِضَ بأن الخمر حينئذ كانت مباحة قال فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال. " 
وأحيب عليه بأن الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاحذة السكران بما يصدر منه ولا 


يفترق الحال بين أن يكون الشرب مباحًا أولا. ^ 


رابعاً: إن عدم إيقاع طلاق السكران فتوى عثمان وابن عباس *» ولم يخالفهما أحد من الصحابة»فكان 
إججاعا سک 
قال ابن القيم:" ولا يعرف عن رحل من الصحابة أنه حالف عثمان وابن عباس في ذلك » ولذلك 


١١ 1 


رحع الإمام أحمد إلى هذا القول بعد أن كان يفت بنفوذ طلاقه". 


۲۸٠١ أخحرحة البخاري بالحديث رقم‎ ١ 

۲ إعلام الموقعين عن رب العالمين »ابن القيم» ٠۹/٤‏ 

٣‏ سبق تخريجه هامش (١)من‏ هذه الصفحة. 

1814001111۸.108) فتوى للعلامة يوسف القرضاويءالانترنت‎ ٤ 
475/9 ه امحلى»ابن حزم»‎ 

” فتح الباري » ابن حجر ۳۹۱/۹۰ 

۷ المصدر نفسه 

۸ فتح الباري » ابن حجر ۳۹۱/۹۰ » فتوى للعلامة يوسف القرضاويءالانترنت .15121120101112 
٩‏ صحيح البخاري 7١١1/56‏ »المغني » ابن قدامة» 7/5/1 

9/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين »ابن القيم»‎ ٠ 

١‏ المصدر نفسه 





وقد روى البخاري في صحيحه معلقاً عن ابن أبي شيبة عن الزهري قال: قال رحل لعمر بن عبد 
العزيز: طلقت امرأتي وأنا سكران . فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا: أن يجلده ويفرق بينه وبين 
امرأته . حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال: ليس على الجنون ولا على ١‏ 
طلاق . فقال عمر: تأمرونني وهذا يحدثبي عن عثمان ؟ فجلده ورد إليه امرأته. ' 
وروى البخاري معلقًا عن ابن عباس: " أن طلاق السكران والمستكره ليس بجائز" » ' والمضطهد: 
المغلوب المقهور. ' 
ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس أيضًا أنه قال: " الطلاق عن وطرء والعتاق ما أريد به وحه الله".” 
والوطر الحاحة . أي عن غرض من المطلق في وقوعه . السكران لا وطر له» لأنه يهذي مما لا يعرف.' 
خامساً: إن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل » فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه 
با امعان ا كلها قال اح على لله هليه ويتام :"ألا وَإِنَّ في الْْسَدٍ مُضْعَةَ إا صَلَحَتْ 
صلَحَ الخد کله َإذَا O‏ ألا وهي الْقَلْبِ "." 

فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف » فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونمي » أو 
إثبات ملك » أو إزالة ؟ وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له .* 


سادساً :إن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالمقصود كما قال النبي يه : " إا | 

وھا لکل افرئ ما توى فمن كات ھکر إل لبا يُصِيبِهَا أو إل امرأةٍ نكا فهر ته إل مَا هَاجِرَ 
1 

لَيْه 


يم 


٠۹۱/۹۰ أخرجة البخاري معلقًا انظر :فتح الباري » ابن حجر‎ ١ 

۲ فتح الباري » ابن حجر 2591/92 المصنف »ابن أبي شيبة »38/5 بلفظ"ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق". 
۳ فتح الباري » ابن حجر ۳۹۲/۹۰ 

> فتوى للعلامة يوسف القرضاوي »الانترنت ]15131120111111.116 

ه فتح الباري » ابن حجر ۳۹۲/۹۰ 

> فتوى للعلامة يوسف القرضاوي »الانترنت ]©15121120111111.11 

۷ أخرحة البخاري بالحديث رقم ٠‏ ه 

۸ الفتاوى الكبرى لابن تيمية›٤ ٤/‏ ۲۰ 


' سبق تخريجه » الصفحة (ز) من هذه الرسالة. 


فكل لفظ بغير قصد من المتكلم بسبب سهو أوسبق لسان أو عدم عقل » فإنه لا يترتب عليه 
حكم» والسكران لا يقصد الطلاق قصداً حقيقاً معتبراً وإن قصده وهو في حالة السكر فإغا هو كقصد 
الصبي وابجنون ومن ف حكمه. 

وغير العاقل المختار - كابحنون والسكران وأشباههما - لاتصرفات له فيما يقول أو يفعل . وكذلك 
الغالط والناسي» والذي يكره على الشيء . ' 

فهذا السكران لا قصد له إلى الطلاق فلا يصح طلاقه لأن مبنى الأعمال على النيات . 


الفرع الثالث:الترجيح: 

الراحح من خلال الأدلة الشرعية المعتبرة التي سبق بيانما أن طلاق السكران لا يقع مهما كان 
سبب سكره وهذا هو المذهب الصحيح الذي يشهد له القرآن والسنة وقول اثنين من الصحابة لا 
يعرف هما مخالف من وحه صحيح - عثمان وابن عباس رضي الله عنهما- وتؤيده أصول الشرع 
وقواعده الكلية أن طلاق السكران لا يقع » لأن العلم والتمييز والقصد معدوم فيه.' 
وهذا الرأي يتفق مع منزلة عقد الزواج والسمو به عن أن ينتهي بأي تصرف عابر من لا يعقل ما يقول . 
1 

وهو ما رححه كثير من العلماء المعاصرين منهم العلامة الشيخ يوسف القرضاوي * و الدكتور صالح 
بن غائم السدلان ” والدكتور محمد الدسوقي ' والدكتور عبد الكريم زيدان '. 


15131110111111.116] فتوى للعلامة يوسف القرضاويءالانترنت‎ ١ 

۲ فتوى للعلامة يوسف القرضاوي من 0112©. 77715/15/.15121001111126 
۳ الأسرة في التشريع الإسلامي » محمد الدسوقي ٠٠٠١‏ 

٤‏ فتوى للعلامة يوسف القرضاوي من موقع الإسلام على الانترنت 

ه النية وأثرها في الأحكام الشرعية » صالح السدلان ۲۸۷/۲۰ 

٠٠٠١ الأسرة في التشريع الإسلامي » محمد الدسوقي‎ ٦ 

۷ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم »عبد الكريم زيدان 1/7/1" 





موضع النية في هذه المسألة: 

موضع التصرفات في هذه المسألة أن السكران لا يصح منه الطلاق ولا يقع منه لأنه لا تصرفات 
صحيحة له في إيقاع هذا الطلاق » فالسكران في حال سكره لا يفترق عن البحنون أو الصغير لأن عقله 
معطل وإرادته لا قيمة ها. 


وفيه ثلاثئة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف المكره : 

المطلب الثاني :أقسام الإكراه: 

المطلب الثالث :مسائل الأحوال الشخصية 
التي تدخل فيها تصرفات المكره 


المطلب الأول 
تعريف المكرّه 


أولاً:الإكراه لغة : قال في لسان العرب : الككْْهُ بالضم والفتح: المَشّقَّةُ و أَكْرَهْتُه: نه على أَمْرِ هو 
له كارة 4 ومر گرية: 2 ووه كيد و کرية: قبیح» وهو من ذلك لاله ا 
فالإكراه لغة : حمل الإنسان على شيء يشق عليه فعله . 


ثانياً :الإكراه في الاصطلاح : 
عرفه الزيلعي بأنه: "حمل الإنسان على ما يكرهه بحيث يزول معه الرضا" . 
وهذا التعريف بين أثر الإكراه بأنه يزيل الرضاء ولكنْ فيه دور لأنه عرف الإكراه بحمل الإنسان 
على ما يكرهه. 
وعرفه البابرتي بأنه : "اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره مع بقاء أهليته" '. 
وهذا التعريف بين أثر الإكراه بأنه يزيل الرضا أو يفسد الاحتيار. 
وهذا التعريف فيه دور كالتعريف الأول. 
وعرف الشيخ مصطفى الزرقا الإكراه بأنه :"الضغط على إنسان بوسيلة مؤذية » أو بتهديده بها 
لإحباره على فعل أو ترك ٠."‏ 
ولا بد أن تتوفر في الإكراه شروط معينة حتى يكون معتراً ويؤثر في الحكم » وهذه الشروط هي: 
١-أن‏ يحصل الإكراه ممن يقدر على إيقاع ما توعد به. ” 
؟-أن يخاف المكرّه وقوعه بأن يغلب على ظنه أنه يفعله ليصير بالإكراه محمولاً على ما دعي إليه من 
ek‏ 
*- أن يكون المكره به » ضرراً يلحق بالنفس بإتلافها أو بإتلاف عضو منها » أو بما دون ذلك كالحبس 
والقيد والضرب ' . 
١‏ لسان العرب » ابن منظور» 80/١‏ ه 
۲ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »الزيلعي» ١/١/5‏ 


.۲٠۲/۹۰ العناية شرح المداية » البابرق‎ ٠ 


4557/١٠ المدحل الفقهي العام » مصطفى الزرقا‎ ٤ 
۲۳۳/۹ » ه العناية شرح الحداية » البابري‎ 


5 العناية شرح الحداية » البابرق » ۲۳۳/۹ 





١١ه» الوحيز في أصول الفقه » عبد الكرم زيدان‎ ١ 


المطلب الثاني 

أقسام الإكراه 
الإكراه قسمان: إكراه بحق وإكراه بغير حق » والإكراه بغير حق قسمان إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ: 
القسم الأول: الإكراه بحق : هو الإكراه المشروع » أي الذي لا ظلم فيه ولا إثم »وهو ما توافر فيه أمران 


الأول : أن يحق للمكره التهديد با هدد به . 
الثاني : أن يكون المكرّه عليه - أي التصرف- مما يحق للمكره الإلزام به. ' 

و الإكراه بحق » لا ينائي الطوع الشرعي - وإلا لم تكن له فائدة » و من أمثلته إكراه العنين على 
الفرقة » ومن عليه النفقة على الإنفاق » والمدين وامحتكر على البيع » وكذلك من له أرض بجوار المسجد 
أو المقبرة أو الطريق يحتاج إليها من أجل التوسيع » ومن معه طعام يحتاحه مضطر » و مثل إجبار المُولي 
على الرحوع إلى زوجته أو طلاقها إذا مضت مدة الإيلاء ' »و إكراه الأب ابنه على الصلاة بعد بلوغه 
عشر سنين » وإكراه القاضي من هجر زوحته على تطليقها إن لم يترك هجرانه لما » وإكراه القاضي من 
يضرب زوحته أو يعاملها معاملة غير شرعية على الطلاق إن لم يقلع عن إيذائها أو حسن المعاشرة 
بالمعروف . 

اعتبر بعض العلماء الإكراه بحق خارحاً عن إطار الإكراه »قال علي حيدر:" الإحباري الذي بحق لا 
يعد إكراهاً ". ' 
القسم الثاني :الإكراه بغير حق: هو الإكراه ظلماً » أو الإكراه الحرم » لتحريم وسيلته » أو لتحريم المطلوب 

: 


به. 


١١7/5 الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية‎ ١ 
١١7/5 الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية‎ ۲ 
55 درر الحكام في شرح بجحلة الأحكام »علي حيدر»9‎ ۳ 
١٠١7/5 الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية‎ >٤ 





وهذا يقسم إلى قسمين من حيث إنه إكراه ملجيئع أوإكراه غير ملجحئ: 
القسم الأول :الإكراه الملجئ أو الكامل : 

وهو الذي يعدم الرضا ويفسد الاختيار '» كالتخويف بقتل النفس وقطع العضو والضرب المبرح المتوالي 
الذي يخاف منه التلف. ' 
القسم الثاني :الإكراه غير الملجئ أو القاصر :وهو يعدم الرضا ولكن لا يفسد الاحتيار » وهذا الإكراه 
يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار '»كالتخويف بالحبس والقيد والضرب اليسير. * 


54/9  مامحلا فتح القدير » ابن‎ ١ 

۲ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »الزيلعي» 2١١/5‏ تكملة فتح القدير » قاضي زادة 5754/9 
۳ تكملة فتح القدير » قاضي زادة ۲٠٤/۹۰‏ 

> تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي» 2١١/5‏ تكملة فتح القدير » قاضي زادة 7754/9 





المطلب الثالث 
مسائل الأحوال الشخصية التي تدخل فيها تصرفات المكره 


زواج وطلاق ورجعة المكره: 
الفرع الأول : آراء العلماء: 
اختلف العلماء في زواج المكرّه وطلاقه ورحعته على قولين: 
القول الأول:لا يصح زواج المكره وطلاقه ورحعته» وهذا مذهب المالكية'ورأي الإمام ابن تيمية ' 
القول الثاني : يصح زواج المكره وطلاقه ورحعته» وهو مذهب الحنفية'» والحنبلية “» وروي عن إبراهيم 
النخعي . 
وقال الحنفية : يصح مع الإكراه عشرة أمور:" عتق ورحعة نكاح وإيلاء طلاق مفارق وفيء ظهار واليمين 
ونذره وعفو لقتل شاب عنه مفارقي والإسلام".. 
القول الثالث : يصح إن كان الإكراه بحق ولا يصح إن كان بغير حق وهو مذهب الشافعية ' »ورأي 
المع . 


١‏ المدونة الكبرى»الإمام مالك»۷۹/۲ 

؟ الفتاوى الكبرى » ابن تيمية » 4/9/6 

١۹۹/۳۰ فتح القدير » ابن الحمام‎ ۱۹ ٤/۲۰ أحكام القرآن » الحصاص »2781/7 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » الزيلعي‎ ٠ 
51/31 المغني » ابن قدامة‎ ٤ 

ه فتح الباري » ابن حجر 390/92 

5 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » الزيلعي ١۹٥/۲۰‏ 

۷ المجموع »النووي» 85/9/ ١/179١‏ 

۸ فتح الباري » ابن حجر 390/32 


الفرع الثاني :الأدلة والمناقشة : 
أولاً أدلة القائلين بصحة زواج وطلاق ورجعة المكره: 
الدليل الأول: 

استدل القائلون بصحة نكاح المكره بعموم قول الله # 





:“وأنكحُوأ ليدم منك وآلمكلحين مِنّ 
عا دک ومام إن يَكوثوأ فقرآء بهم لله من قطيله وال وسح عليه :2".' 

فهذه الآية عامة في صحة نكاح الأيامى والصالحين سواء كان الناكح مكرهاً أو غير مُكُرْهِ » ولا 
مخصص فا. 
الدليل الغاني: 

استدل القائلون بوقوع نكاح المكره بظاهر قوله 3# : " قن طَلَقَهّا فل تحر الو e‏ 
رَوْجً عبرم إن طَلََّها قل جاح عَليْهِمَا أن يراجم إن طَنَآ أن يُقِيمًا حُدُودَ أ الله ه وتك حُدُود الله الها 


لقوّم يَعْلَمُونَ ) "' والآية عامة ولم تفرق بين طلاق المكره والطائع. " 





ا 
3 





نوقش هذا الدليل:بأن "هذا تمويه منهم ؛ لأن الله ل الذي قال هذا هو الذي قال : 
ونوفدس مويه منهم هدو 


ُواخدُکم بمًا كَسَبَتَ لوك وَآلَهُ حَفُودحَلِيةٌ و" والكره لم يطلق قط » إنما قيل له : قل : هي 
ال اا ببق فول الكو E‏ 
الدليل الغالث: 
قال رسول الله وَلِ: "گل طلا جائرٌ إلا طَلَاقَ الْمَعْيُوه الْمَْلُوبٍ على عَمْلِد "." 
فالمكره لم يذكر فيمن لا يقع طلاقه وبالتالي يقع طلاقه. 
ونوقش هذا الدليل بأن هذا الحديث ضعيف والصحيح أنه مروي عن علي وهو قول صحابي 
كما وضح ذلك الألباني في تخريج هذا الحديث »وهو مختلف في حجيته فلا يصلح للاحتجاج به. 


٠۲ سورة النورءالآية رقم‎ ١ 

۲ سورة البقرة» الآية رقم ۲٠١‏ 
“أحكام القرآن » الجصاص ۲۸٤/٣١‏ 
> سورة البقرة» الآية رقمه 5١‏ 

ه المحلى » ابن حزم » ٠١5/17‏ 


> سبق تخريجة » الصفحة(۹۷) من هذه الرسالة. 
1۱۱ 





وعلى فرض صحة الحديث عن رسول الله ك فلا دليل فيه على صحة طلاق وتصرفات المكره 

وإنما يدل على أن طلاق المعتوه والمحنون لا يقع » بدليل أن طلاق الصبي غير المميز لا يقع عند 

القائلين بوقوع طلاق المكره . 
الدليل الرابع 


قم خيديتة ون O‏ عفن قال :"لعتشي أن أنهة يديا اله أن EA‏ فال ةنا 
كار فرش قالوا إِنَكُمْ تُرِيدُودَ EÊ‏ يذ قا ريد إلا المديفة تعدو ونا هوه اللد ووكافة 


لتَنْصَرفنٌ ل الْمَدِيئَةِ ولا تقال مَعَهُ انيتا ر سول الله ل فَأخبزتاة الحبَرَ فَقَالَ : انْصَرِقًا تفي كَُمْ بعَهُْدِهِم 
تعن الله اني" 

وحه الاستدلال :إن النبي ئة أثبت إحلاف المشركين إياهم على وحه الإكراه وحعلها كيمين الطوع › 
فإذا ثبت ذلك في اليمين فالطلاق والعتاق والنكاح مثلها لأن أحداً لم يفرق بينهما . " 


وواضح ضعف هذا الاستدلال لأن النبي ئ إنما فعل ذلك وفاء منه بالعهد وبين ذلك بقوله " 
تفي م بِعَهْدِهِمْ". وؤقاع الرشول كل لعهد امن أ كرا يعني وحوب ذلك على المكرّه » وإنما يدل على 
أن وفاء رسول الله ئي بالعهود يكون ولو في الحالة التي لا يجب فيها الوفاء لأنه قدوة فحت لا يتوهم 
أحد عدم وفائه بالعهد أو بما لا يجب الوفاء به »وهذا بعيد عن المسألة التي نحن بصددها. 


ا 


ا رة و له أَنَّ ر ل اله ه E‏ قال "ارش 5 008 ا د التكاخ والطَادق وال ٤‏ 


وحه الاستدلال : إن البي لِدّ سوى في هذه الأمور بين الجاد والهازل ولأن الفرق بين الجد والهزل أن 
الجاد قاصد إلى اللفظ وإلى إيقاع حكمه والهازل قاصد إلى اللفظ غير مريد لإيقاع حكمه » علمنا أنه لا 


١‏ حذيفة بن حسل بن حابر العبسي » أبو عبد الله » واليمان لقب حسل : صحابي » من الولاة الشجعان الفاتحين . كان صاحب 
سر النبي 5 في المنافقين » لم يعلمهم أحد غيره » وكان عمر إذا مات ميت يسأل عن حذيفة » فإن حضر الصلاة عليه صلى عليه 

عمر » وإلا لم يصل عليه . وولاه عمر على المدائن ( بفارس ) فأقام بينهم فأصلح بلادهم وافتتح بعض المناطق »توفي في المدائن عام 

5" هاء له في كتب الحديث ۲۲٠١‏ حديثا »انظر: الأعلام » الزركلي ١۷١/۲١‏ 

؟ أخرحة مسلم بالحديث رقم ٠٠٤۲‏ 

۳ أحكام القرآن » الجصاص ۲۸١/٣۰‏ 

٤‏ أخرحة أبو داود بالحديث رقم ١۱۸۷ء‏ والترمذي بالحديث رقم ١٠١١54‏ وقال :" هدا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ".وابن ماحة بالحديث 


رقم 50١559‏ »وحسنه الألباي»وانظر إرواء الغليل ١/5 ٦‏ وصحيح أي داود 5 .١9٠١‏ 


حظ للإرادة في ن نفي الطلاق وأغما جميعاً من حيث كانا قاصدين 0 أن به يثبت حكمه عليهما » 
وكذلك المكره قاصد للقول غير مريد لإيقاع حكمه فهو كالحازل سواء . 


وهذا الاستدلال يمكن مناقشته بأن المزل يختلف عن الإكراه ووضع المكرّه ليس كوضع المازل لأن 
المكره يقصد رفع الإكراه الواقع عليه بغير إرادته والهازل يقصد اللعب واللهو فهو مريد لذلك وشتان بين 
الاثنين »فلا يصح قياس أحدهما على الآخر. 


ثانياً: أدلة القائلين بعدم صحة زواج ورجعة المكره وعدم وقوع طلاقه: 
الدليل الأول: 





يميه إل من أڪرة فلب SS‏ 
بالكفر صَّدرًا فَعَليَهرَعَضَبُ ak‏ شت آله وَلَمُمَعَدَابُ عَظيدٌ © ". 

وحه الاستدلال: قال عطاء:" الشرك أعظم من الطلاق" »وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن 
تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر لأن الأعظم 
إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى » قال ابن حجر: "وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف 
الشرك على الطلاق في الترجمة" ٠‏ حيث قال:" باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والحنون وأمرهما 
والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالتصرفات ولكل 
ea‏ 

الدليل الثاني: 

قول رسول الله يل " إِنَّ الله وضع عن مت لطأ ايان وما اسْتُكُرهُوا عَلَيُو".” 


۲۸٤/٣۰ أحكام القرآن » المحصاص‎ ١ 
١٠١ سورة الإسراء » الآية رقم"‎ ۲ 

۳ فتح الباري » ابن حجر 390/32 
٤‏ فتح الباري » ابن حجر 391/92 


ه أخرحة ابن ماحة بالحديث رقم ۲٠٠١‏ »وصححه الألباني » وانظر إرواء الغليل الحديث رقم ۸۲ 
۱۳ 





وحه الاستدلال: إن المسلم وضع عنه ما استكره عليه » ولا يمكن رفع نفس الإكراه وإنما يعني ذلك أن 
نمنع صحة أي قول وتصرف يقوم به المسلم وهو واقع تحت الإكراه »فإذا صححنا زواج المكرّه وطلاقه 
ورحعته فكيف يكون رفع الإکراه عنه. 


قال أبو جعفر الطحاوي : فذهب قوم إلى أن الرحل إذا أكره على طلاق » أو نكاح » أو يمين › 
أو إعتاق » أو ما أشبه ذلك حت فعله مكرهاً » أن ذلك كله باطل » لأنه قد دحل فيما تحاوز الله فيه 
للبي بيك عن أمته » واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. ' 

وتأول المخالفون هذا الحديث بأنه إنما في الشرك خاصة » لأن القوم كانوا حديثي عهد بكفر » في 
دار كانت دار كفر » فكان المشركون إذا قدروا عليهم » استكرهوهم على الإقرار بالكفر » فيقرون بذلك 
بألسنتهم. ' 

ولكن يرد على هذا الاعتراض بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » كما أنه لا دليل على 
التحصيص هفالحديث عام يشمل الإكراه على الكفر وعلى سائر التصرفات. 
الدليل الغالث: 
قول رسول الله ##:" إا الْأَعْمَالُ بالئيّاتٍ وَلعَا لکل امرئ ما نوی فَمَنْ كائث هِجْرَتهُ إلى دُنْيَا 
يصِيبُهَا أ إلى اراو يَنكِحْهَا فهخرئة إلى ما هَاجِرَ إلَيْه'"' 
فا مكره لا تصرفات صحيحة له » وإِنما قصد بما قام به من تصرف رفع ما وقع عليه من إكراه » ولم 
ينو لا زواحا ولا طلاقا ولا رحعة ولذلك لا صحة للتصرف الذي قام به ولا تترتب عليه الآثار الشرعية. 
الدليل الرابع : 
كما أنه لا يصح بيع ولا إقرار ولا هبة ولاصدقة المكرّه »فكذلك لا يصح زواج ورحعة المكرّه ولا يقع 
طلاقه بجامع أن كلاً منها يحتاج إلى تصرفات. * 


95/٠ شرح معان الآثار »الطحاوي»‎ ١ 
المصدر نفسه.‎ ۲ 
سبق تخريجه » الصفحة (ز) من هذه الرسالة.‎ ' 


٠٠١5و‎ ٠١5/317 » المحلى » ابن حزم‎ ٤ 
YE 





ثالغاً: الترجيح : 

تبين أن أدلة القائلين بصحة زواج ورحعة ووقوع طلاق المكره نوقشت بحيث لم تبق مفيدة للمدعى 
» بخلاف أدلة المانعين فا أقوى ولذلك فالراحح هو عدم صحة زواج أو طلاق أو رحعة المكرّه سواء 
كان هذا الإكراه بحق أو بغير حق » لأن الإكراه إن كان بحق كإكراه القاضي من يضار زوحته على 
الطلاق يمكن إيجاد البديل عنه وهو أن يطلق القاضي عليه » وهذا أنسب لانسجام الأحكام الشرعية 


وعدم وجود التناقض بينها . 


موضع النية في هذه المسألة : 

إن المكرّه لا تصرفات صحيحة له » وإنما قصد بما قام به من تصرف رفع ما وقع عليه من إكراه » 
وم ينو لا زواجاً ولا طلاقاً ولا رحعة ولذلك لا صحة للتصرف الذي قام به ولا تترتب عليه الآثار 
الشرعية ؛ لأن مبنى صحة الأقوال صحة التصرفات فإذا فسدت التصرفات فسد القول »فلما فسد 


قصده ونيته فسد تصرفه » ولا عدم القصد عنده اعتبر تصرفه كأن لم يكن. 


المبحث الرابع 
تصرفات المريض مرض 
الموت 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: تعريف مرض الموت: 


المطلب الثاني :مسائل الأحوال الشخصية التي تدخل 
فيها تصرفات المريض مرض الموت 


المطلب الأول: 
تعريف مرض الموت: 
"مرض الموت هو المرض الذي يغلب على الإنسان فيه حوف الموت ويعجز معه المريض عن رؤية 
مصالحه خارحاً عن داره إن كان من الذكور وعن رؤية مصالحه داحل داره إن كان من الإناث وعوت 
على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان صاحب فراش أو لم يكن".' 


قال الإمام محمد أبو زهرة :"إذا أردنا أن نعرف مرض الموت تعريفاً نبين به حقيقته وماهيته أو 
خواصه وأوصافه بحد أنفسنا أمام سيل من التعريفات المختلفة للفقهاء » غير أن المتتبع لمذه 
التعريفات المختلفة في عباراتحا » المتضاربة في ظواهرها » يحد معنى لا يختلفون فيه » وهو أن مرض 
الموت يجب أن يتحقق فيه أمران : 
أحدهما :أن يكون مرضاً يحدث منه الموت غالبا 
اتف اناهنوت الاش افا م س با" 

ولذلك ألحق الفقهاء به حالات مثل ركاب سفينة جاءتما ريح عاصف » وظنوا أن الموت نازل 
كحم .والأسرى لدى دولة اعتادت قتلهم »و المحاهد الذي خرج للقاء العدو بائعاً نفسه في سبيل الله 


” 2 





فالحاصل أن مرض الموت حالة مرض يحدث منها الموت غالباً » وهذا المرض يتصل بالموت. 


١ه59همقر مجلة الأحكام العدلية» المادة‎ ١ 
599  ةرهز الملكية ونظرية العقد » محمد أبو‎ ۲ 


*المغنى » ابن قدامة .1١7-11/52‏ 
1۷ 


المطلب الغانى 


مسائل الأحوال الشخصية التي تدخل فيها تصرفات المربض مرض الموت 
مرض الموت لا تأثير له على أهلية الإنسان » وإنما يؤثر على تصرفات المريض المالية التي تلحق 
ضرراً بالورئة' » فجعل العلماء تصرفات المريض مرض الموت تأحذ حكم الوصية فلا تنفذ فيما زاد على 
ثلث التركة إلا بإجازة الورثة »وتكون نافذة إن قلت عن ثلث التركة ." 
وقد انبنى على ذلك حلاف في بعض مسائل الأحوال الشخصية » ومن هذه المسائل المسألتان الآتيتان. 
المسألة الأولى : طلاق المريض مرض الموت (طلاق الفرار) 
طلاق الفارٌ هو : طلاق الزوج زوجته بائناً ني حال مرض موته ليحرمها من الميراث. " 
أقوال العلماء في المسألة: 
اتفق الفقهاء على صحة طلاق المريض مرض الموت -ما دام هذا المرض لا أثر له في القوى العقلية 
واتفقوا أيضاً على أن زوحته ترث منه إذا مات وهي في عدتما من طلاق رحعي » سواء أكان 
بطلبها أم لا.” 
أما إذا كان الزوج قد طلق زوجته طلاقاً بائناًء فإن كان الزوج صحيحاً عند الطلاق غير مريض 
مرض الموت ادلم ترث منه بالاتفاق سواء مات في العدة أو بعدها '» أما إن كان مريضاً مرض موت وقت 
إيقاعه للطلاق» فقد احتلف العلماء في حكمه على قولين: 
القول الأول : لا ترث منه كما لو كان صحيحاً »وهو مذهب الشافعي" »وقول مروي عن الإمام 


أحمر ^ 


١‏ انظر تفصيل هذه المسألة في كتاب: عوارض الأهلية عند الأصوليين »حسين الجبوري )۲۹۹ وما بعدها 

٠٠۷/٤ » كشف الأسرار » عبد العزيز البخاري‎ ١ 

۳ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية» 0/59 ه 

> المبسوط » السرحسي » ١55/5‏ » المدونة » الإمام مالك ۸٦/٠١‏ » الأم » الإمام الشافعي » ۲۷٠/١‏ » كشف القناع عن متن 
الإقناع » البهوق 2 777/0؟. 

ه بدائع الصنائع » الكاساني ۲٠۹/٠١‏ لمدونة » الإمام مالك 67/7٠‏ » الأم » الإمام الشافعي ۲۷٠-۲۷٠/٠»‏ المغني » ابن قدامة 
. 

” بدائع الصنائع » الكاساني 25١9/7.‏ الأم » الإمام الشافعي 77١/5.‏ »المغني » ابن قدامة ۲٠۹/٦۰‏ 

۷ الأم » الإمام الشافعي .777/5» أسنى المطالب شرح روض الطالب » أبو يحبى ركريا الأنصاري ١/5/5‏ 


۸ المغنى » ابن قدامة ۲۹۸/٦۰‏ 
3۱۸ 


القول الثاني : ذهب إلى أنما ترث منه »وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية '.والمالكية ' »والحنبلية في 
القول الأصح عندهم » و ابن تيمية. “ 

واشترط الحنفية ليراثها منه أن يكون هذا الطلاق بغير رضاها بالبينونة . 

واشترط الإمام أحمد في القول المشهور عنه أن تكون غير متزوجة بعد زوجها الأول حتى لا ترث 
من زوحين. ' 

والمالكية لم يشترطوا أي شرط بل ذهبوا إلى توريثها منه مطلقاً أي سواء كان بطلبها كالمخيرة 

والمملكة' والمخالعة » أو بغير طلبها » حتى لو مات بعد عدتها وزواجها من غيره. " 

فالحنفية والحنبلية والمالكية يورثوتما ولو انقضت عدتما » وقيد الحنفية بذلك بأن يكون بغير رضاها » 
وقيده الحنبلية بأن لا تتزوج غير زوحها الأول » ولم يقيده المالكية بأي قيد. 

قال في المدونة:" قلت : أرأيت إن احتلعت منه في مرضه فمات من مرضه ذلك أترثه في قول 
مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : نعم » ترثه . قلت : وكذلك إن جعل أمرها بيدها أو خيرها فطلقت 
نفسها وهو مريض أترئه في قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم ترثه . قلت : ولم وهو لم يفر منها إنما 
حعل ذلك إليها ففرت بنفسها ؟ قال : قال مالك : كل طلاق وقع في مرض فالمبارأة ' للمرأة إذا مات 
افق مع دلاق ا کن و كان للك + 


۲٠۹/۳۰ بدائع الصنائع » الكاساني‎ ١ 

۲ المدونة » الإمام مالك ۸٦/٠١‏ المنتقى شرح الموطأء سليمان الباجي ۸٠/٤»‏ 

۳ المغني » ابن قدامة ۲۹۹/٦۰‏ 

٠۲۲/٣٠١ الفتاوى الكبرى » ابن تيمية‎ >٤ 

ه بدائع الصنائع » الكاساني ۲٠۹/۳۰‏ 

لفق » ابن قدامة 2355/8/5٠‏ الفروع وتصحيح الفروع» محمد بن مفلح د 

۷ التمليك : هو أن يملك الرحل امرأته أن تطلق نفسها » وانظر : المنتقى شرح الموطأ » الباحي ١١/٤١‏ 
۸ المدونة » الإمام مالك ۸٦/٠١‏ المنتقى شرح الموطأء سليمان الباجي ۸٠/٤٠‏ 

۲٤۹/۲۰ المبارئة التي تبارئ زوحها قبل أن يدخل يما » وانظر : المدونة»الإمام مالك‎ ٩ 


۲٠٤/۲۰ المدونة » الإمام مالك‎ ٠ 
۱۱۹ 


الأدلة والمناقشة: 
أدلة الجمهور القائلين بتوريث مطلقة المريض مرض الموت : 
الدليل الأول: إجماع الصحابة رضي الله عنهم: 
ولك انه نت أن عَبْدَ الرَمَن : EEE e‏ ريض فَوَتَنّهَا عُنْمَاكُ بن عَمَانَ منهُ 
بَعْدَ انْقِضَاءٍ عِدََّا أ واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر » فكان إجماعاً. ' 


وروي توريث امرأة الفارٌ عن جماعة من الصحابة من غير نكير » مثل عمر وعثمان وعلي وعائشة 
ا 5 ل "f e‏ : 1 5 . ا 0 
واي بن كعب رضي الله عنهم » روي عن ابن سيرين أنه قال : كانوا يقولون ولا يختلفون من فر من 
يل رد إليه أي من طلق امرأته ثلاثاً في مرضه فإنما ترثه ما دامت في العدة » وهذا منه 





حكاية عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومثله لا يكذب , * 


الدليل الغاني: لأن هذا قصد قصداً فاسداً في الميراث » فعورض بنقيض قصده » كالقاتل القاصد 
استعجال الميراث يعاقب بحرمانه”» وهو متهم بقصد حرماتمحا الميراث وإن لم يقصد الحرمان.' 

الدليل الثالث: لأن المريض مرض الموت قد تعلق الورثة بماله من حين المرض ؛ وصار محجورا عليه 
بالنسبة إليهم » فلا يتصرف في مرض موته من التبرعات إلا ما يمكن أن يتصرفه مضافاً إلى ما بعد موته 
؛ فليس له في مرض الموت أن يحرم بعض الورثة ميراثه » ويخص بعضهم بالإرث كما لا يملك ذلك بعد 


- - 


اوت وق ادت عن أن كي كلك كان قال اقول لل و و ا 
e‏ ا REN‏ 
ميراثة مِنْ الحنة يَوْمَ القِيَامَة . 


١‏ أخرجة الإمام مالك في الموطأء الحديث رقم١‏ 4 ١٠ءورواته‏ ثقات. 

۲ المغنى » ابن قدامة ۲٠۸/٦۰‏ 

۳ بدائع الصنائع » الكاساني ۲۲۰-۲۱۹/۳۰ 

5 بدائع الصنائع > الكاساني ۲٠۹/۳۰‏ 

ه المغنى » ابن قدامة ۲٦۸/٦۰‏ 

> الفتاوى الكبرى » ابن تيمية ١٠۷۸/٠٦۰‏ 

۷ أخرحة ابن ماحة بالحديث رقم » وهو حديث ضعیف ٤‏ ۲۹۹ ءوانظر ضعيف ابن ماجة للألباني الحديث رقم ۰ 9ه 


8 الفتاوى الكبرى » ابن تيمية 407/5 
۲۰ 


أدلة المانعين من توريث مطلقة المربض مرض الموت بعد انقضاء عدتها : 

الدليل الأول : لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو بالاتفاق » فكذلك لا ترثه هي » لأن 
الله 4 إنما ورث الزوحة من الزوج والزوج من الزوحة ما كانا زوجين والمطلقة التي انقضت عدتما ليست 
زوحة من طلقها فلا تكون ضمن الأزواج ولذلك لا ترث كما أنما لا تورث مطلقها. ' 
قال الشافعي:" كيف ترثه امرأة لا يرثها وليست له بزوحة".' 
الدليل الثاني: 

ولأا حرمت عليه بالطلاق فلا يحل له وطؤها » ولا الاستمتاع بها » فتكون أجنبية » فلا ترث. " 

فالخلاصة من هذين الدليلين هو التمسك بالأصل والذي يقضي بأن المطلقة لا ترث من زوحها 
متى انقضت عدتما قبل الوفاة كما أنه لا يرث منها لو ماتت . 
المناقشة والترجيح: 

واضح أن دليل الجمهور القاضي بتوريث مطلقة المريض مرض الموت أقوى وأسلم من الاعتراض من 
أدلة القالين بالتوريث في هذه المسألة » ولا يكفي التمسك بالأصل والذي هو عدم توريث المطلقة »لأن 
هذا الأصل معارض لما صح وثبت عن الصحابة حتى عده بعض العلماء إجماعاً . 

ورأي الجمهور يتفق مع منهج الشريعة الذي يقضي بأن الأعمال بالنيات وأن من كانت نيته فاسدة 
فلا عبرة لقوله . 

ومع ذلك أرى أن يجعل توريثها في حدود ضيقة لأنه خالف للأصل وذلك بالأحذ مما اشترطه 
الحنفية وهو توريثها متى كان هذا الطلاق بغير رضاها بالبينونة أما إن كان الطلاق برضاها فلا 


ترثث.والأحذ بما اشترطه الإمام أحمد في القول المشهور عنه بأن تكون غير متزوحة بعد زوجها الأول.” 


۲۷٠/٠۰ الأم » الإمام الشافعي‎ ١ 

۲ الأم » الإمام الشافعي ۲۹۹/۸۰ 

۳ الفتاوى الكبرى » ابن تيمية »4/4 >٠‏ 
٤‏ بدائع الصنائع » الكاساني ۲٠۹/۳۰‏ 


° ال مغنى » ابن قدامة TIA‏ الفروع وتصحيح الفروع» محمد بن مفلح عوأهع 
1۲۱ 





موضع النية في هذه المسألة : 

يشوب تصرفات المريض مرض الموت تمة وهي أنه قد يحابي أحد الورثة على حساب الآخرين » أو 
بحاول حرمان أحد الورثة من الميراث »وي هذا الزمان فسدت الذمم وقل التدين عند كثير من الناس 
فقويت هذه التهمة » ولذلك كان لا بد من مخالفة قصده الفاسد »فصح التطليق منه » ولكن لم تحرم 
مطلقته من الإرث منه وإن كانت قد انقضت عدها منه معاملة له بضد قصده. 


ويشبه هذه المسألة مسألة أحرى وهي مسألة خلع الزوحة في مرض الموت » فالعلماء متفقون 
على أتما تطلق من زوحها بهذا الخلع ولكنهم احتلفوا في قدر بدل الخلع: 

فالحنبلية' حددوه بأن لا يزيد عن قدر ميراثه منها فإن زاد على إرثه منها فالزيادة إن زادت 
على ثلث التركة ترد . 

و الشافعية حددوه بأن لا يزيد عن مهر مثلها . 

والحنفية حددوه بأن لايزيد عن ثلث ها" 


۲۷٠/۷۰ المغنى » ابن قدامة‎ ١ 
۲٠ 4/5 الأم » الإمام الشافعي»‎ ۲ 
١917/5 » المبسوط » السرحسي‎ ۳ 


۲ 


المسألة الثانية: الوقف فى مرض الموت: 
الوق لعل الوق اليش" 
وق الشرع : حبس الأصل وتسبيل الثمرة '. 


اتفق العلماء على أن الوقف في مرض الموت يأحذ حكم الوصية ولذلك اشترطوا فيه شروط الوصية 
فلا ينفذ إذا زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة وهذا مذهب الحنفية' » و المالكية” و الشافعية” والحنبلية . 


وإذا كان الوقف على أحد الورثة فأصل الوقف صحيح عند الحنفية »ولكن" إذا وقف على بعض 
الورثة ولم يجزه باقيهم لا يبطل أصله » وإنما يبطل ما جعل من الغلة لبعض الورثة دون بعض فيصرف 
على قدر مواريثهم عن الواقف ما دام الموقوف عليه حياً » ثم يصرف بعد موته إلى من شرطه الواقف ؛ 
لأنه وصية ترحع إلى الفقراء وليس كوصيته لوارث ليبطل أصله بالرد"." 

ومذهب المالكية أن أصل الوقف غير صحيح فقد جاء في التاج والإكيل:" الحبس على وارث وحده 
في المرض مردود كهبته فيه".” 

قال ابن قدامة:"إن الوقف في مرض الموت » بمنزلة الوصية » في اعتباره من ثلث المال ؛ لأنه تبرع › 
فاعتبر في مرض الموت من الثلث » كالعتق والهبة وإذا حرج من الثلث » جاز من غير رضا الورثة ولزم , 
وما زاد على الثلث » لزم الوقف منه في قدر الثلث » ووقف الزائد _ أي عن الثلث _على إجازة الورثة 
. لا نعلم في هذا خلافاً عند القائلين بلزوم الوقف ؛ وذلك لأن حق الورثة تعلق بالمال بوحود المرض » 
فمنع التبرع بزيادة على الثلث » كالعطايا والعتق" ." 


809/92 لسان العرب » ابن منظور‎ ١ 

۲ الأم » الإمام الشافعي ۲۳۳/۸۰ 

۳ فتح القدير » الكمال ابن الحمام »5/7 ١7»البحر‏ الرائق شرح كنز الدقائق »ابن نحيم ۲٠٠١/٥۰‏ 
> المدونة » الإمام مالك 4754/5 

ه مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج »الشربيني» 71/9 ه 

5 المغني > ابن قدامة ۳٦٦/٥۰‏ 

۷ درر الحكام » مُثلا خُسروء ١/57‏ 

۸ التاج والإکلیل » المواق» 9/1 


۲٠٦٦/٥۰ المغنى » ابن قدامة‎ ٩ 
۲۳ 


موضع النية في هذه المسألة : 

إن المريض مرض الموت قد يقصد من الوقف الإضرار بالورثة إن كان الوقف لغير وارث-» أو 
يقصد محاباة بعض الورثة على حساب الآخرين حإن كان الوقف على بعض الورثة-» وما كان ذلك 
قصداً فاسداً فإنه أفسد تصرفه لأن ما بني على تصرفات فاسدة فهو فاسد » ولأن الشرع أعطى للإنسان 
الحق في أن يوصي بثلث ماله فإنه ينفذ تصرف المريض في هذا الثلث فحسب ولا يكون نافذاً فيما زاد 
على الثلث إلا بإجازة الورثة . 


€ 


المبحث الخامس 
تصرفات الغضبان والولهان 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: تعريف الغضبان والولهان: 
المطلب الثاني: مسائل الأحوال 
الشخصية التي تدخل فيها تصرفات 
الغضبان والولهان: 


المطلب الأول: 
تعريف الغضبان والولهان: 


اق القة + قيض اليد اوقل :يت" ل عمد و ا 
الو 'لعة«الشخرن»:وقيز هر هاب العقسن الجر مين دة الوجنه أو التسيرن أو ارف 
والوَلَهُ:ذهاب العقل لفِقّْدانِ الحبيب. ' 
الغضب اصطلاحاً : حالة من الاضطراب العصبي » وعدم التوازن الفكري » تحل بالإنسان إذا فقد حبيباً 
أو عدا عليه أحد بالكلام أو غيره . " 
ومن صور الغضب الدهش 
والمدهوش هو : من غلب الخلل ف أقواله وأفعاله الخارحة عن عادته بسبب غضب اعتراه أ وعرفه ابن 
عابدين بأنه ذهاب العقل من ذهل أو وله . 

فالخلاصة أن كلاً من الغضب والدهش والوله حالة عصبية تعتري الإنسان تؤثر على عقله. 
أقسام الغضب: 
الغضب ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يحصل للإنسان غضب يسير بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه ويعلم ما يقول وما 


يقصده فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد تردد فكره 


3 


القسم الثاني :أن يبلغ الغضب بالإنسان درحة شديدة جداً بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة فلا 
يعلم ما يقول ولا يريده فهذا لا يتوحه حلاف في عدم وقوع طلاقه فالغضب في هذه الحالة غول العقل 


15/1/١٠ لسان العرب » ابن منظور‎ ١ 

؟ لسان العرب » ابن منظور ١/٠۳١‏ ٦ه‏ 

۳ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية  4١/6/55‏ لسان العرب » ابن منظور 551/١2‏ ه 
٤‏ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الکویتية ٠۸/۲۹۰‏ 

ه العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين»١/./*‏ 


٠۹-38۰ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » ابن القيم‎ ٦ 
۲٦ 





فإذا اغتال الغضب عقله حتى لم يعلم ما يقول فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة فإن 
أقوال المكلف إنما مع علم القائل بصدورها منه ومعناها وإرادته للتكلم بما. ' 


القسم الثالث : من توسط في الغضب بين المرتبتين فتعدى الغضب البسيط ولم يبلغ الغضب الشديد 
المزيل للعقل بالكلية فهذا موضع الخلاف ومحل النظر "." 


٠۹-38۰ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » ابن القيم‎ ١ 
المصدر نفسه‎ ۲ 
١ 


المطلب الثانى: 
مسائل الأحوال الشخصية التي تدخل فيها تصرفات الغضبان والولهان: 


طلاق الغضبان والولهان: 
آراء العلماء في المسألة: 
اختلف العلماء في طلاق الغضبان على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : طلاق الغضبان 'يقع : 
ذهب المالكية ' والشافعية' إلى أن الغضبان مكلف في حال غضبه ولذلك فلو طلق يقع طلاقه 
والمالكية ‏ يوقعون طلاقه حتى ولو كان غضبه مغلقاً » قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير:" 
يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم كذا ذكر السيد البليدي في حاشيته". ˆ 


الرأي الثاني : طلاق الغضبان لا يقع: 
ذهب الحنفية' والحنبلية " إلى عدم وقوع طلاق الغضبان إن كان مدهوشاً من شدة الغضب بحيث لو 
ذكر بأنه طلق بعد زوال حالة الغضب عنه لا يتذكر ذلك”*. 
الرأي الثالث: 

ذهب ابن عابدين” إلى القول بعدم وقوع طلاق الغضبان إذا غلب الخلل في أقواله وأفعاله وإن لم 
يصل إلى الإغلاق . 


' ما يطلق على الغضبان ينطبق على الولمان في هذه المسألة. 
١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »۳٠٠/٠١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 47/7 © 
۳ فتاوى الرملي ۲۷۳/۳۰ 
>٤‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠٠٠/۲۰‏ 
ه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠٠٠/۲۰‏ 
٦‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدین ٠۸/١‏ 
۷ مطالب اولي النهى » الرحیباني ٠۲۲/٠۰‏ 
۸ الفروع وتصحيح الفروع» محمد بن مفلح » ٠٠٤/٥‏ 
٩‏ رد الحتار على الدر المختار » ابن عابدين ۲٤۳/۳١‏ 
۲۸ 


يقول ابن عابدين :" والذي يظهر لي أن كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم 
ما يقول بل يكتفى فيه بغلبة الحذيان واحتلاط اللحد بالهزل". ' 


وهذا الرأي الذي رححه العلامة يوسف القرضاوي. 


الأدلة والمناقشة: 
أولاً: أدلة من يوقع طلاق الغضبان : 

الدليل الأول:الحديث المروي عَنْ عَوْلَة بِنْتِ تَعْلَبَةَ' »والذي جاء فيه أن زوحها دَحَل عَلَيها يَوْما 
َرَاجعتةُ بشيء فَعَضِب فَقَالَ أَنْتِ على طهر أَمّي »وني نماية القصة » قَالَ ها رَسُولُ الله ول شريه ليتق 
ركه" إل ار مااع ق اديت 

وحه الاستدلال :أن النبي ب اعتبر كلام زوحها مع أنه كان في حالة الغضب ولذلك كلفها بأن 

تأمره بالكفارة عن الظهار » والطلاق كالظهار »فلا عبرة بالغضب. 

ويمكن مناقشة هذا الدليل بأن هذا الحديث لم يبين درحة الغضب التي كانت في الزوج حين ظاهر 
ويحتمل أن يكون غضبه بسيطاً من الذي يتفق الجميع على أنه لا عبرة به في إسقاط الحكم . 


وحه الاستدلال:إن الغضب منهي عنه وا حال لا ينهى عنه فيكون ترك الغضب ممكناًء وما كان 
الغضب منهياً عنه فإنه لا يمنع ترتب الأحكام مع وجود العقل »كالخمر. * 

ويمكن مناقشة هذا الدليل بأن المقدمة الأولى في الاستدلال غير صحيحة لأن النهي عن الغضب 
ليس كالنهي عن الخمر لأن الخمر أم الخبائث وورد تحريمها في القرآن الكريم وعلى من شرها الحد بخلاف 
الغضب »بل قد جاء في كثير من الأحاديث أن الرسول وله كان يغضب » ولو سلمنا جدلاً بأن الغضب 
كشرب الخمر فإننا لا نسلم بأن طلاق السكران يقع » وكذلك طلاق الغضبان. 


۲٤۳١/٣٠١ رد الحتار على الدر المختار » ابن عابدين‎ ١ 

447/1١72 حولة بنت ثعلبة الأنصارية الخزرحية » وهي الحادلة التي ظاهر منها زوحها » وانظر تمذيب التهذيب ابن حجر‎ ١ 
۲١۸۷ 1ءوقال عنه الألباني : حسن » وانظر إرواء الغليل للألباني » الحديث رقم‎ ٠055 أخرحة أحمد بالحديث رقم‎ ٣ 

ه50١ أخرحة البخاري بالحديث رقم‎ ٤ 


° الفروع وتصحيح الفروع» محمد بن مفلح < ۳11/0 
۲۹ 





ثانياً:أدلة من لا يوقع طلاق الغضبان : 
الدليل الأول: ما روته عائشة عن النبي بيك " لا طَلاق ولا عَنَاقَ في إِغْلَاق": 
وقد فسركثير من العلماء الإغلاق بأنه الغضب ففي رواية أبي داود " في غلاق "» قال: أظنه الغضب." 
وقال حنبل: معت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: هو الغضب وقال بعض أهل اللغة: 
الإغلاق وحهان» أحدهماء الإكراه» والآحر: ما دحل عليه نما ينغلق به رأيه عليه. " 
قال ابن القيم :"وهذا مقتضى تبويب البخاري فإنه قال في صحيحه: باب الطلاق في الإغلاق 
(الغضب) والكره (أي الإكراه)» والسكران والبجنون» ففرق بين الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوحوه, ما 
يشير إلى أن الإغلاق عنده يعني الغضب". * 
قال الإمام ابن القيم: وهو قول غير واحد من أئمة اللغة.“ 
د ة: "ل ماج كل بالطترفت نيكم كن مجلم نا مسبت 
تنوك ول رذ حلم (2)".' 

روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال عن أجَلٌّ أصحاب ابن عباس وهو طاووس قوله: " كل 
سين خسف عليهتها رل وهنو عفان فقسلا كفسازة عة واستهدل بالأيمة: 
قال ابن القيم: "وهذا أحد الأقوال في مذهب مالك: أن لغو اليمين في الغضبء وهذا اختيار أحل 
المالكية وأفضلهم على الإطلاق» وهو القاضي إسماعيل بن إسحاق . فإنه ذهب إلى أن الغضبان لا 





اه ۸ 
تنعقل ينه ". 


٠۹۰۳ أخرحة ابن ماحة بالحديث رقم 50*5, قال الألباني عنه :حسن » وانظر :إرواء الغليل/51 ۲۰ » وصحيح أبي داود‎ ١ 
٠۸۷٤ أخرحة أبو داود بالحديث رقم‎ ۲ 
11/99/57/.151210011116.1©1 فتوى للعلامة يوسف القرضاوي من موقع‎ ٣ 
۲١٠۸/١ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » ابن القيم .29»وانظر صحيح البخاري‎ 4 
30٠ ه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » ابن القيم‎ 
5١ سورة البقرة» الآية رقمه‎ ٦ 
405/7 جامع البيان »الطبري»‎ ۷ 
٠٠١ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » ابن القيم‎ ۸ 
۳۰ 


الدليل الثالث : ما حكاه القرآن من قصة موسى» قال چ وَلمًا زجع موس إلى قوموء ضبن أيفنًا 


قال شحنا خلفسوتئ عن 00 أعجلتم أَمْرَ ا وَأَلْقَى الواح وَْحَدَ پراس اخيه ج لبه 
1 

ووحه الاستدلال من الآية: أن موسى اة لم يكن ليلقي إلى الأرض ألواحًا كتبها الله كما أنه قسا على 
أخيه وهو نبي رسول مثله وإِعا حمله على ذلك الغضب» فعذره الله 0 به وم يعتب عليه بما فعل» إذ 


كان مص دره الغضب الخقسارج عن سلطان قدرته واختياره. ' 





ويوضح ذلك الآية الكريمة الأخرى 'وَلمًا سكت عن مُوسَّى العَضَب أَحَذَ الألوَاحَ ون تُسَحَتهَا 


هَدّى وليه للدي لبهم یرهبون «- ا 4 فير" سكت ' تنزيلاً للغضب منزلة السلطان الآمر 


الناهي» الذي يقول لصاحبه: افعل أو لا تفعل» فهو 


ينعدو من لک“ 





لداعى الغضب المسلط عليه» فهو أولى 


رد ويه فَنَدَرُ 


جَلِهُمَ فَنَدَ 





0 0 قال &: ا الا 


سه د عي 


حاء عن مجاهد في تفسير 0 هو ل الإنسان لولده وماله إذا غضب عليهم: " اللهم لا تبارك 
فيه والعنه " فلو يعجل لمم الاستجابة في ذلك» كما يستجاب في الخير لأهلكهم . قال ابن القيم: 
فانتهض الغضب مانعًا من انعقاد سبب الدعاءء الذي تأثيره في الإحابة أسرع من تأثير الأسباب في 
أحكامهاء لأن الغضبان لم يقصده بقلبه. ' 


ه٠ سورة الأعراف » الآية رقم‎ ١ 

۲ فتوى للعلامة يوسف القرضاوي من موقع ]©11/59/57/.151210011116.1 
۳ سورة الأعراف » الآية رقم 4 ١5‏ 

> إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » ابن القيم 34. 

ه سورة يونس» الآية رقم ١١‏ 


” إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » ابن القيم “34 . 
۱۳۱ 





الدليل الخامس: إن الغضب يحول بين الإنسان وبين سلامة التفكيرء 0 د ويشتوش علية 
معرفة الأمور» وحكمه على الأشياءء؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح" لا لط كه ان تين وَهُوَ 
عَضْبَانُ"' 

قال العلامة يوسف القرضاوي :"والطلاق حكم من الرحل يصدره على المرأة فلا يجوز أن يصدر 
منه وهو غضبان وإذا صدر ينبغي أن يلغي اعتباره حماية للمرأة وللأسرة". ' 


الدليل السادس : إن معظم الأدلة التي اعتمد عليها الفقهاء في عدم إيقاع طلاق السكران» تنطبق على 
حالة الغضبان» بل قد يكون الأخير أسوأ حالاً من الأولء لأن السكران لا يقتل نفسه» ولا يلقي ولده 
من علوء والغضبان قد يفعل ذلك. " 


الدليل السابع: إن قاعدة الشريعة: أن العوارض النفسية ها تأثير في القول إهدارًا واعتبارًا وإعمالاً وإلغاء 
. وهذا كعارض النسيان والخطأ والإكراه والسكر والحنون والخوف والحزن والغفلة والذهول . ولهذا يحتمل 
من الواحد من هؤلاء من القول ما لا يحتمل من غيره» ويعذر بما لا يعذر به غيره» لعدم بحرد القصد 
والإرادة» ووجود اد على القول '» وعارض الغضب قد يكون أقوى من هذه العوارض» فإذا كان 
الواحد من هؤلاء لا يترتب على كلامه مقتضاه لعدم القصدء فالغضبان الذي لم يقصد ذلك إن لم يكن 
أولى بالعذر منهم» لم يكن دوم" 


الترجيح: 
واضح من خلال الأدلة المذكورة ترحيح مذهب القائلين بأن طلاق الغضبان لا يقع » ولكن القائلين 


بعدم وقوع طلاق الغضبان اتفقوا اعلى أنه ليس كل غضب ينع من أن يقع طلاق من تلبس فيه 
واختلفوا في وضع معيار هذا الغضب: 


٦٦۲١ أخرحة البخاري بالحديث رقم‎ ١ 

۲ فتوى للعلامة يوسف القرضاوي من موقع ]©11/5/57/.1512100111126.1 

۳ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » ابن القيم ,»38٠‏ العلامة يوسف القرضاوي من موقع )1€ .181411011118. WWW‏ 
٤‏ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » ابن القيم .55» العلامة يوسف القرضاوي من موقع )©11/99/57/.1512110111116.11 


ه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » ابن القيم 57 
۳۲ 





فالإمام ابن القيم - ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية - بميلان إلى جعل المقياس هو انعدام القصد 
والعلم»فمن فقد قصده إلى الطلاق وعلمه بما يقول فهو في حالة الإغلاق الذي لا يقع به الطالاق. 


ولكن علامة الحنفية الشيخ ابن عابدين في حاشيته المشهورة على " الدر المختار " بعد أن نقل 
كلام ابن القيم في تقسيم أحوال الغضب إلى ثلاثة» كما ذكره في رسالته في حكم طلاق الغضبان» 
ملخصًا من شرح الغاية في الفقه الحنبلي»رحح أن المعتبر هو غلبة الخلل في أقوال وأفعال الغضبان فقال:" 
فالذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارحة عن 
عادته » وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاحأته : فما دام في حال غلبة الخلل في 
الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم 
حصولها عن إدراك صحيح كما لا تعتبر من الصبي العاقل". ' 


ورحح العلامة يوسف القرضاوي ما ذهب إليه ابن عابدين فقال:"وعندي أن ما ذكره ابن عابدين 
مقياس دقيق وضابط سليم . فالغضب المعتبر هو الذي يفقد الإنسان اتزانه في الكلام والتصرف» بحيث 
يقول ويفعل ما ليس من شأنه ولا من عادته في حال الحدوء والرضا". ' 

وأضاف علامة أحرى للتمييز بين الغضب المستحكم من غيره» وهي "أن يندم على ما فرط منه إذا 
زال الغضب » فندمه بمجرد زوال الغضب يدل على أنه لم يكن يقصد إلى الطلاق". " 


والذي يترحح لي من ذلك أن الغضبان إذا وصل إلى مرحلة من الغضب يكون فيها حاله كحال 
السكران بحيث يفقد اتزانه في أقواله ويتكلم كلاماً لم يكن ليتكلمه قبل هذه الحالة » فإن ذلك الغضب 
بمنزلة الجنون والسكر فلا يقع طلاقه » أما محرد ندمه على القول فإنه -والله أعلم- لا يكفي حتى لا 
نوقع طلاقه. 
وما قيل في الغضب يقال قي الوله. 


۲٤٤/٣١ رد المحتار على الدر المختار » ابن عابدين‎ ١ 
11/5/17/.1512100111126.12©] فتوى للعلامة يوسف القرضاوي من موقع‎ ۲ 


11/59/57/.151210011116.1©1 فتوى للعلامة يوسف القرضاوي من موقع‎ ٣ 


۲۲۳ 


موضع النية في هذه المسألة: 
الغضبان أو المدهوش عقله سليم وهو بالغ عاقل وكل ما في الأمر أن الغضب منع من أن تكون نيته 
صحيحة معتبرة لأن الغبش شابها وأصبح يتحدث ما لم ينو حتى أصبح حاله كمن قال فيه يك :"لله 


ر 
عر 


اوھ ر روو 44 ر فس > كعك کے و اا 6 ر وک کے ور ا اک ور عه 
طعَامُۂ وَشرابه فایس منها فأتى شَجَرَه فا في ظلهًا قد أيس مِنْ راحلته فبيتا هو كُذْلِكَ إذا هو َا 


چ 


قَائِمَةَ عِنْدَهُ فَأَحَدَّ بخطامِهًا م قال من شدَّةٍ الْمَرَح اللْهُمَ ئت عَبْدِي وَأَنَا رَبك أخطأ من شدة الفح" . 


فهذا الذي قال هذه الكلمة (اللّهُمٌ أت عَبْدِي وَأَنَا رَبك قالمها خطأ ودون قصد حقيقي منه » ولو 
كان قاصداً ما يقول لكفر بالله غللا » ولكنه لما كان غير قاصد وكان قصده أن يقول (اللّهُعٌ أت ربي 
وأا عبدك) لم يؤاحذ على ما قاله . 


4975 أخرحة مسلم بالحديث رقم‎ ١ 
۳٤ 


لمسحث السادس 
ظ ظ ع 
المخطىء 
فات الجاهل و 
تصرا 


والناسي 
وفيه مطلبان : 


4 فات الجاهل والمخطئ 
لجاهل والمخطئ وا ا 
امد . ال الشخصية التي 
0 الثانى : مسائل الأحوا - 
المطلل 


المطلب الأول : 
تعريف الجاهل والمخطى والناسي: 


اجهل لغة : جلاف العلم'» واصطلاحاً:اعتقاد الشيء على حلاف ما هو به '. 


والخاطأ لعة: تقيض الضنواب أ واضظلاهاً :قعل أو قول يصدر عن الإنسان بغر قضده بسين ترك 
التثبت عند مباشرة أمر مقصود سواه“ .قال الإمام أبو القاسم :"الخطأ أن يكون عامداً إلى الفعل لا إلى 
المفعول"” .وعرفه التفتازاني بقوله "أن يفعل فعلاً من غير أن يقصده قصداً تام". ' 

والخطأ قد يكون في الفعل كمن صوب نحو غزال فارتعشت يده فقتل إنساناً » وقد يكون في القصد 
كمن صوب نحو إنسان يظنه غزالاً فقتله. 


والنِسيانٌ لغة: حلاف الذِكر والحفظ:ورحك تَسْيانُ: كثير النسيانِ للشيء'» واصطلاحاً: معنى يعتري 
الإنسان بدون اختياره فيوحب الغفلة عن الحفظ "» و هو عبارة عن الجهل الطارئ »أو جهل الإنسان 
بما كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثيرة لا بآفة. '' 

والخلاصة أن الجهل والخطأ والنسيان عوارض تؤثر على تصرفات الإنسان فتعدمها أو تضعفها. 


١‏ الصحاح » الجوهري ١١‏ /مادة جهل 

؟ كشف الأسرار » عبد العزيز البخاري » 4/5 7ه 

٣‏ الصحاح » الجوهري ٠١‏ /مادة خطأ 

٠٥٠٠/٤ » كشف الأسرار » عبد العزيز البخاري‎ ٤ 

ه كشف الأسرار » عبد العزيز البخاري » ٠٠٠/٤‏ 

٠۸۹/۲» التلويح على التوضيح »التفتازان‎ ٦ 

۷ الصحاح » الجوهري »۲ /مادة نسي» لسان العرب » ابن منظور ٠۲۲/٠٣۰‏ 
۸ كشف الأسرار » عبد العزيز البخاري » 455/5 

8 كشف الأسرار » عبد العزيز البخاري » 455/4 


0 1۰ 
۲١ 


المطلب الغاني 
مسائل الأحوال الشخصية التي تدخل فيها تصرفات الجاهل والمخطئ والناسي 


حكم المُولي الذي جامع زوجته في مدة الإيلاء ناسياً أوجاهلاً أومخطتاً: 

تصوير المسألة: 

الإيلاء لغة : الحلف » يقال: آلَى يُؤلي إيلاءً: حلّف.' 

والإيلاء اصطلاحاً: 

عرفه الحنفية بأنه عبارة عن يمين يبمنع جماع المنكوحة. ' 

وعرفه المالكية بأنه يمين مسلم مكلف » يتصور وقاعه » وإن مريضا بمنع وطء زوحته » وإن تعليقا › 

غير المرضعة وإن رحعية أكثر من أربعة أشهر» أو شهرين للعبد . ' 

وعند الشافعية :الحلف على الامتناع من وطء الزوحة مطلقا » أو أكثر من أربعة أشهر. ' 

وعند الحنبلية الحلف على ترك وطء المرأة." 

وهذه التعريفات وإن اختلفت في ألفاظها تدور على معنى واحد وهو أن الإيلاء :هو أن يحلف 

الزوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة أشهر. 

فإذا حلف هذا اليمين فإنه يمهل مدة أربعة أشهر فإن فاء إلى زوحته بأن جامعها خلال هذه المدة 
يحب عليه أن يكفر عن بمينة » وإن لم يرحعها حتى مضت الأشهر الأربع » يخير بين تطليقها أو إرجاعها 
أو يطلق القاضي عليه قال الله مل "١‏ 
زج ون عَرَمُواآلطَلَقَفَإنٌ اله سيم ليرج" لو حصل أن حلف هذه اليمين ونسي أنه كان قد حلفها 
وكام زوه خلال دة أو كان جاه للحكم الشترعي ازقضنه غير الماع تجامع خط فهل يكون 
قد فاء إلى زوحته؟ وبالتالي حانثاً بيمينه. 





2 و ع ر 
لل یی ع ا ق و ب سحل عأ نه وني و و 
للذين يؤلون من نسابهمٌ تربص أربعة أشهر فان فاءو فان الله غفو ر رُحيم 


السان العرب » ابن منظور» 4 41/١‏ 

۲المبسوط » السرحسي ١۹/۷۰‏ 

'منح الحليل شرح مختصر خليل .محمد عليش ١۹۸-۱۹٩/٤‏ 
٤‏ حاشية القليوبي» 57/4 

هالمغني » ابن قدامة5/17 4١‏ 


سورة البقرة » الآية رقم۲۲۷ 
۳۷ 





آراء العلماء في المسألة: 
الرأي الأول :أنه يحنث بيمينة ويكون قد فاء إليهاء وهو قول عند الحنبلية. ' 
الرأي الثاني : أنه لايحنث بيمينة و لا يكون قد فاء إليهاء وهو القول الثاني عند الحنبلية' »قال الرحيباني 
:" وأدق ما يكفي مول ني خروحه من فيئة تغييب الحشفة أو قدرها -يعني في قبل المولى منها - من 
مقطوعها ولو من مكره وناس وحاهل وجنون أو أدخل ذكر نائم لوحود الوطء واستيفاء المرأة به حقها 
> أشبه ما لو فعله قصدا »ولا كفارة فيهن أي : هذه الصور لعدم حنثه فلا تنحل "." 

وهو قول الشافعية وقالوا بأنه بهذا الجماع يسقط حقها بالمطالبة لوصولا إلى حقها . 
قال البجيرمي :" لا مطالبة ها ولا تنحل اليمين في ذلك كله -أي في جماع المولي لزوحته حال كونه 
ناسياً أو مجنوناً أو مكرهاً أو نائماً أو جاهلاً- وإنما تسقط مطالبتها له فقط فإن وطئ بعد ذلك وهو 
كامل حنث ولزمه ما التزم".” 

والحنفية والمالكية لم يصرحوا بحكم في هذه المسألة إلا إن المالكية يقولون بأن المجنون إن جامع المولى 
منها يسقط حقها بالمطالبة وتبقى اليمين إلى أن يصحوا ويكفر عنها. ' 

أما الحنفية فيقولون بأن اليمين تنحل ويسقط الإيلاء. " 


والراحح من ذلك أن المولي متى حامع زوحته يسقط حقها في المطالبة في أن يفيء إليها لحصول 
المقضرة آما هو فلا يكون قد نكت بيديده لأنه غير مكلف ى هذه اة لقول الى للة:" إن الله 
وض عَنْ أَمّت الحَطَأ وَالنّسْيَانَ وَعنا اشتكرقوا خكة"": ولذلك لا يكلف بالتكفير عن جيه إلا إن فاء 


إليها بعد ذلك بالقول أو بالفعل وهو الحالة المعتبرة منه شرعاً . 


٤۸٣/٠١ الفروع وتصحيح الفروع» محمد بن مفلح‎ ١ 
٤۸٣/٠١ الفروع وتصحيح الفروع» محمد بن مفلح‎ ۲ 
ه١‎ 5/5 مطالب أولي النهى»‎ ٣ 
١ 4/42 حاشية القليوبي‎ 8١٠0/5. أسنى المطالب شرح روض الطالب 51/76 شرح البهجة » ركريا الأنصاري‎ ٤ 
٥٠/٤١ ه حاشية البجيرمي‎ 
017/42 شرح مختصر خليل للخرشي‎ 1 
25١5/5 » شرح فتح القدير » ابن الحمام‎ ۷ 
من هذه الرسالة.‎ )١١7( سبق تخريجع »الصفحة‎ ۸ 
۳۸ 


موضع النية في المسألة: 

موضع التصرفات في هذه المسألة أن الفيئة إلى المولى منها الأصل أن تكون بتصرفات من المولي › 
فلو فرض وأن حصلت الفيئة بغير نيته بأن جامعها جاهلاً أومخطتاً أوناسياً فإن هذه الفيئة لا تصح في 
حقه لأنه لم ينوها فلا تحب عليه كفارة اليمين » أما بالنسبة لما فقد حصل مقصودها ومطلوبما فلا يحق 
ها المطالبة بالفيعة بعد ذلك » وهذا شبيه بمن له مال عند إنسان فحصله دون أن ينوي المدين سداد 
الدين فلا يجوز للدائن أن يطالب بسداد الدين مرة أحرى عفالمولي لا تحصل الفيئة بالنسبة له إلا إن 
قصدها لأن الفيئة تصرف تعتبر فيه النية . 

أما بالنسبة للمرأة فهي تريد الإحصان وقد حصل لا بجماع زوجها لما فلا يحق لما المطالبة بالفيئة 
بعد ذلك. 
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الفصل الثا : 


حكم من أراد بتصرفه غير ما قصده 
٠ 5‏ . واه إلى ١‏ 
الشارع في الأحوال الشخصية 
وفيه أحد عشر مبحثاً: 
الملبحث الأول:النية في الزواج 
المبحث الثاني: النية في الطلاق 
المبحث الثالث: النية في الإيلاء 
المبحث الرابع: النية في الظهار 
الملبحث الخامس: النية في الرجعة 
المبحف السادس؟ النية فق الحدة 
المبتحبك السابع: البية ق السب 
المبحث الثامن: النية في الرضاع 
الملبحث التاسع: النية في الولاية 
المبحث العاشر: النية في النفقة 
المبحث الحادي عشر النية في الميراث و الوصية: 


' عقدت هذا الفصل لبيان أحكام النية ممن تصح النية منهم ولكن نيتهم غير موافقة لمقصود الشارع من ذلك التصرف. 


المبحث الأول: 


النية في الزواج: 
الزواج والنكاح لغة: الزوج حلاف الفرّداء تكح فلان امرأة يَنْكِحُها نِكاحاً إذا تزوجهاء' 
والنكاح الوطء وقد يكون العَقَدَ تقول: نها وکت هي أي تَروّحت؟؛ وهي ناكح في بني 
فلان أي ذات زوج منهم. " 


الزواج والنكاح اصطلاحاً: 

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو بترجمته. ' 
وعرفه قانون الأحوال الشخصية الأردى بأنه " عقد بين رحل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد 
كن فقي يل انفده عار اف لوطه E‏ سور الماع م لكي" AEN‏ .وا لزي لوغيد 


الحنفية حقيقة في الوطء بجحاز في العقد.“ 


السان العرب » ابن منظور ۲۹۱/۲۰ 

'لسان العرب » ابن منظور ٠۲٠/۲»‏ 

السان العرب » ابن منظور ٠۲٠٦/۲»‏ 

/7/ 52» شرح البهجة‎ ٤ 

'المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية الأردني 
5 الفواكه الدواني »النفراوي» 7/7 

۷ حاشية القليوبي ۲۰۷/۳۰ 

۸ الإنصاف » المرداوي ٤/۸»‏ 


١917/46 المبسوط » السرحسي‎ ٩ 


والنية لها تأثير في كثير من مسائل الزواج » ومن هذه المسائل: 
المسألة الأولى : زواج الهازل: 
فقد يحصل أن مازح الأخ أخاه أو الصديق صديقه فيقول له : زوحت بنتي لابنك فيقول الآخر 
قبلت » ثم ينصرف كل واحد لشأنه وكأن شيئاً لم يحصل » وهذا يحصل في مجتمعنا عند بعض الناس. 
وقد يحصل في تمثيل بعض الأفلام والمسلسلات أن يمثل إحراء عقد زواج بين ممثل وممثلة» ولا 
يكون المقصود سوى ثيل هذا الدور فحسب . 
وحاء في أحد مواقع الإنترنت السؤال الآ :"رأيت في بعض المنتديات لعبة العرس» وهي : أن 
يتقدم أحد الأعضاء لخطبة إحدى الفتيات في ذلك المنتدى» وتبدأ باشتراط المهر وما تريد من 
الشروط فيوافق الرحل» فيقال تم تزويج فلانة لفلان»وكل ذلك على سبيل المزاح والضحكءفهل هذا 


ان لل 
جائز شرعا ؟ 


والهزل لغة: نقيض الجد". 


الهزل شرعاً :لا يخرج المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي » فالمازل في الزواج لا يقصد الزواج حقيقة وإِنما 
يقصد المزاح واللعب والمرح »قال ابن القيم" المازل هو الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لموحبه 
وحقيقته 4 بل على وجه اا 


آراء العلماء في المسألة: 
يرى جمهور الفقهاء من الحنفية' والمالكية” والشافعية' والحنبلية' أن نكاح المازل يصح ويقع 
لاق ا ا 


| فتوى منشورة على موقع 0111۸8.16 1818۳7. ۷۷W‏ لعدد من الباحثين 

' لسان العرب » ابن منظور 595/11١٠‏ 

'إعلام الموقعين » ابن القيم ٠١1/7‏ 

لمبسوط » السرحسي ١۲۳/۱۸۰‏ 

المدونة » الإمام مالك ٠۳۲-٠۳١/۲‏ المنتقى شرح الموطأ سليمان الباحي ٠٠١٠/۳»‏ 
أأسنى المطالب شرح روض الطالب»ركريا الأنصاري » ۲۸١/۳‏ 


"المغنى » ابن قدامة “٠/۷‏ 





١ 





وعند بعض المالكية لا يصح نكاح الحازل وهو ما رواه أبو زيد عن ابن القاسم ورواية سحنون 
عن علي بن زياد » قال ابن القاسم:" يحلف ماكان ذلك 0 وجه النكاح ولا شيء عليه ".' 
EERE EE MON EE EY‏ د التكاځ رالاق 
وَالبَحْعَة" . 
وقد جاء في مصنف أبي شيبة عن الحسن قال 5 راو ضافاية ا 
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كنت لاعبا » ويعتق ثم يرحع يقول : كنت لاعبا فأنزل الله : "ولا تتخذاً ءاب ا 
تقال ربك لكان لوطاو تعر واكم E‏ اا 
ولذلك فالراحح هو قول الجمهور القائلين بأن زواج الحازل يصح . 

ويقول الدكتور محمود عكام:"قد لا يكون الزواج التمثيلي زواجاً حقيقياً لأنه ظاهر من غير باطن › 
وفعل من غير نية » وقول لا يستند إلى إرادة جادة صادقة » لكننا نميل إلى عدم فعله ولو تمثيلاً 
وذلك من باب درء الشبهات ودفع الاحتمالات السلبية » ولا سيما أن التصريح بألفاظ عقد الزواج 
في التمثيل لا يخدم الفكرة أو بمعنى آخخر ليس له من أثر إيجابي على توضيح المعنى المطروح والمقدّم › 
فالأمور بآثارها والقضايا بنتائجها » وصدق رسول الله القائل : " دع ما يريبك إلى ما لا يرييك "” 
ET‏ مُشَبَهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ الاس فَمَن انَّمَى 
الْمْسَِّهَاتِ اسْتَبراً ينه وَعِرْضِهِ وَمَنْ ن وَقَعَ في الشات كرَاع يَرْعَى حَوْلَ ايى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ألا 
ار و ا سه 
احَسَدُ کله ودا فَسَدَتْ قد الحَسَدُ كله ألا وهي ْمَل " مك 


المنتقى شرح الموطأء سليمان الباجي ٠١٠/۳»‏ 

۲ سبق تخريجه »الصفحة(7١١)‏ من هذه الرسالة. 

أسورة البقرة » الآية رقم ۲٠١‏ 

'المصنف » ابن أبي شيبة ۸١/٤١‏ 

' أخرحة النسائي بالحديث رقم 551١5‏ وأحمد بالحديث رقم ١7٠‏ والترمذي بالحديث رقم 447 ۲وصححه الألباني » انظر غاية 
المرام الحديث رقم ۱۷۹ 

أخرحة البخاري بالحديث رقم ٠ه‏ 


' فتوى منشورة على موقع ]©11. 01111116 18/18/17/.1512111 لعدد من الباحثين 


موضع النية في هذه المسألة : 

الأصل أن تصرفات المازل لا تصح لأنه ينوي بتصرفه أن يمزح ويمرح ويلعب ولا ينوي أن 
يرتب أثر التصرف الذي حدده الشرع » ولكن النبي يإإحدد أموراً لا يجوز اللعب فيها ولا الهزل نظراً 
لأهميتها وعظم شأتما وهي الزواج والطلاق والرحعة فمن أتى التصرف وهو بكامل أهليته فإذا كان لا 
نية له إلا اللعب فإن الشرع يرتب أثر هذا التصرف » وهذا ما يتناسب مع أهمية الأسرة وصيانتها عن 
اللعب واللهو كما يتناسب مع حدية الإنسان المسلم » وعدم إدحاله الجد في اللعب والمزاح في 
الأمور المصيرية » والله أعلم. 


11 


المسألة الثانية: نكاح المحلل: 


بمعروف أو تسر 9 سرح اخسن ول َل E‏ 


جح عر 2 
2 


إن م 
افد ت يم تلك دود آله فاد تَحْتَدُوهًا ومن يع ا د آل تأؤكت هم آل ن @ فان طلقم 


و 


e 





م لاه و رك شا مه د ا به 2 


ساس ل حا وة تی لق ذل جاح هم لاجد يت 
ود آله َلك دود آله يها لقوم يَعْلَمُونَ ' ش 
ا 
ثلاثاً إل شخص يعقد على مطلقته ويدخل بما ومن ثم يطلقها من أجل أن يحلل له مراجعتها » 
اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على رأيين: 


الرأي الأول: إن عقد المحلل فاسد سواء كان التحليل مشترطاً في العقد أو كان غير مشترط فيه» وهو 
مذهب جمهور العلماء ويشمل ذلك المالكية' والحنبلية" ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية “ومذهب 
ومذهب الظاهرية ˆ ورأي ابن تيمية' وابن القيم . 

قال ابن قدامة :" نكاح الحلل حرام باطل » في قول عامة أهل العلم ؛ منهم الحسن والنخعي » 
وقتادة » ومالك » والليث » والثوري » وابن المبارك » والشافعي » وسواء قال د إلى أن تطأها . 
أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما » أو أنه إذا أحلها للأول طلقها " 

والذي يُبْطِلُ العقد هو نية الزوج الثاني للتحليل وليس الشرط فحسب كما حقق ذلك الإمام ابن 
القيم»قال ابن القيم:" لا أثر لنية الزوحة » ولا الولي » وإنما التأثير قي هذه المسألة لنية الزوج الثاني » فإنه 
إذا نوى التحليل كان محللاً ولا أثر لنية الزوحة » ولا الولي" وقال ابن تيمية :" من قصد التحليل بقلبه 


'سورة البقرة ءالآية رقم 5١‏ 

لمنتقى شرح الموطأ »سليمان الباحي ٠٠٠/٣»‏ 
لمغني » ابن قدامة ۱۳۷/۷۰ 

١ لمبسوط » السرحسي‎ ١ 
١95/١7٠ المحلى » ابن حزم‎ ˆ 

الفتاوى الكبرى » ابن تيمية ١ 4 ١/8»‏ 

إعلام الموقعين » ابن القيم ٠٠/٤٤‏ 

لمغني » ابن قدامة ١17/1‏ 

إعلام الموقعين » ابن القيم ٠٠/٤٤١‏ 


, 


۳ 





١ هع‎ 


فهو محلل » وإن لم يشترطه في العقد "' ونسب ابن تيمية هذا الكلام إلى عمر » وعثمان » وعلي » وابن 
وابن عمر » وغيرهم. ' 

ويكون هذا العقد الباطل كأنه لم يكن فلا تحل للزوج الثاني بمذا الزواج ولا تحل للزوج الأول بعد 
الطلاق »قال ابن تيمية :" ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد » ولا يحل للزوج المحلٌ إمساكها بهذا 
التحليل » بل يحب عليه فراقها". ' 


الرأي الثابي: 
إن العقد لا يبطل » وتحل الزوحة للزوج الأول بعد تطليقها من الزوج الثاني ولكن يكره هذا الشرط» 
وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة” واحتج بأن هذا الشرط وراء ما يتم به العقد فأكثر ما فيه أنه شرط فاسد 
فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ثم النهي عن هذا الشرط لمعنى في غير النكاح فإن هذا النكاح 
شرعا موحب حلها للأول فعرفنا أن النهي لمعنى في غير المنهي عنه وذلك لا يؤثر في النكاح فلهذا ثبت 
الحل للأول إذا دحل ما الثاني بحكم هذا النكاح الصحيح”ءوعند أبي يوسف رحمه الله يله أن النكاح 
صحيح ولكن لا تحل به للأول' : وحجته أن هذا ليس بتوقيت في النكاح ولكنه استعجال لما هو مؤخر 
شرعاً فيعاقب بالحرمان کمن قتل مورثه يحرم من الميراث. ' 





الرأي الثالث: 
إن عقد المحلل فاسد في حالة كون ذلك مشترطاً في العقد”". 


الفتاوى الكبرى » ابن تيمية ١ 4 ١/9»‏ 
' المصدر نفسه 

' المصدر نفسه 

الوط ع المي الاك 

“ المبسوط » السرحسي ٠١/56‏ 

أ المصدر نفسه 

" المصدر نفسه 

* الأم » الإمام الشافعي ۸٠٦/٠»‏ 





١55 


الأدلة والمناقشة: 

أدلة القائلين بفساد نكاح المحلل: 

ا E‏ 
عَلَيّهمَآ أن يكَرَاجَعَآإن ظا أن يما دود آله َلك حُدُود اله ْنَا لقوم يَعْلَمُونَ ".' ٠‏ 

4 قال حتى تنكح زوجاً وم يقل حتى تنكح رحلاً غیره» فسماه زوجاً 
تسمية صريحة» والرحل لا يكون زوجاً إلا إذا كان له نية ازوج الشرعي المنعقدة على الاستمرار» وتحقيق 
E EET‏ ا شيك انرجا نكلو لبها 
يَجَعَلَ بَتِنَكُم مَوَكةُوَرَحَمَّةٌإنَ في دال كلب يت لَمَوْ مِيَتَفَكُرونَ ) " ومن ذلك تفكيره في 
في المهر واحتهاده قي إعداد بيت الزوحية إلى آحر ما هو معلوم عن كل زواج حقيقي تعلق به القصد 
والحمة... ونما لا شك فيه أن المحلل لا شيء فيه مما ذكرء لأنه لا يفكر إلا أن ذلك وسيلة لتحليل المرأة 
لزوجها الأول "»فثبت أن الحلل ليس زوجاً » وأن نكاحه ليس صحيحاً. 





أولة: قول الله ا 





وجه الاستدلال : نة 


ثانياً:وردت أحاديث كثيرة في لعن ا محلل وتسميته بالتيس المستعار ؛فعَنْ عَبْدٍ الله 4 بن مَسْعُودٍ ذه قَالَ:" 
SS‏ 

وعَنْ عَبْدٍ الله قال :"لَعَنَ ر. 

و عن عقبة بن عامر قال قال رشو ل الله ول ألا أخرركم باليس الْمُسْتَعَارِ E‏ ول الله 
تال هو اللا لن الله الفكلل ا 11 


وجه الاستدلال :إن عقد النكاح سنة ونعمة فما يستحق به المرء اللعن لا يكون نكاحاً صحيحاً. " 


'سورة البقرة» الآية رقم "١‏ 

۲ سورة الروم » الآية رقم 5١‏ 

' فتوى للعلامة يوسف القرضاوي» موقع ]ع11/11/17/.02102355/6.1 

“أخرجة الترمذي بالحديث رقم ٠١79‏ » وصححه الألباني » انظر جامع الترمذي للألباني » الحديث رقم .١١9‏ 
"أخرحة ابن ماحة بالحديث رقم ١۹۲ ٤‏ »وصححه الألباني » انظر صحيح ابن ماحة » الحديث رقم511١‏ 
أخرحة ابن ماحة بالحديث رقم ١975‏ » وصححه الألباني » انظر : صحيح ابن ماحة » الحديث رقم ١61/5‏ 


' المبسوط » السرحسي ٠١/56‏ 


€۷ 





قال ابن عباس : كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو عذاب أو نار فهو كبيرة '» فكيف يصح زواج لعن 
رسول الله ي فاعله وسماه تيساً مستعاراً . 
ثالغاً: القول بفساد نكاح الحلل مذهب عامة الصحابة ب منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحق 

وقال عمر طه:"والله لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما ". ' 
قال ابن القيم:" ونكاح المحلل لم يبح في ملة من الملل قط ولم يفعله أحد من الصحابة » ولا أفتى به 
واحد منهم ؟ "." 


رابعاً:إن التحليل في معنى شرط التوقيت وشرط التوقيت مبطل للنكاح“ 

فنكاح المحلل نوع من أنواع نكاح المتعة ا محرمة اتفاقاً ؛ قال الشافعي :" وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل 
نكاح كان إلى أحل من الآحال قرب أو بعد...» ونكاح المحلل الذي يروى أن رسوله ولو لعنه عندنا - 
3# أعلم - ضرب من نكاح المتعة لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الإصابة فقد 


واللّه 





يستأحر ذلك أو يتقدم » وأصل ذلك أنه عقد عليها النكاح إلى أن يصيبها فإذا أصابما فلا نكاح له 
عليها » مثل (أنكحك عشراً ) ففي عقد (أنكحك عشراً )أن لا نكاح بيني وبينك بعد عشر كما في 
عقد أنكحك لأحللك »أن إذا أصبتك فلا نكاح بيني وبينك بعد أن أصبتك"." 

قال ابن القيم :"كيف تكون المتعة حراماً نصاً مع أن المستمتع له غرض في نكاح الزوحة إلى وقت 
لكن لما كان غير داحل على النكاح المؤبد كان مرتكباً للمحرم ؟ فكيف يكون نكاح الحلل الذي إنما 
قصده أن يمسكها ساعة من زمان أو دوتما » ولا غرض له في النكاح البتة ؟ بل قد شرط انقطاعه وزواله 
إذا أخبثها بالتحليل » فكيف يجتمع في عقل أو شرع تحليل هذا وتحريم المتعة ؟". ' 


إعلام الموقعين » ابن القيم» ٤/٣‏ 4 

' الفتاوى الكبرى » ابن تيمية » ۲٠٠/۳‏ 
'إعلام الموقعين » ابن القيم»؟/4 > 

* اليوط السرتحسي ١/56‏ 

' الأم » الإمام الشافعي ۸٦/٠»‏ 

أإعلام الموقعين » ابن القيم»؟/4 > 





€۸ 





ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه حاص في نوع من أنواع نكاح المحلل وهو إذا حدد انقضاء الزوحية 
بالتحليل » ويمكن دفع هذا الاعتراض بأن الفارق الوحيد بين نكاح المتعة ونكاح المحلل أن نكاح الحلل 
مضاف إلى أحل غير معين في حين أن نكاح المتعة مضاف إلى أحل معين » وعقد الزواج لايقبل أن 
يضاف إلى أجل سواء كان معيناً أم غير معين . 


قال ابن قدامة :" ولأنه نكاح إلى مدة » أو فيه شرط يبمنع بقاءه فأشبه الك المتعة" . 


١ 1 


اا ا اچ ر 


: قان E‏ ا حت تكح رَوْجَا غَبرَهُ إن طلقا قا جاح عَليهمَآ 
أن يَكَرَاجَعَآ إن ظا أن يُقيمًا حُدُودَ ا 5 ٠١‏ فإن معناها أتما تتزوج من زوج آخر غير الأول زواجاً شرعياً 
دون قصد تحليلها للزوج الأول » ثم بعد ذلك يطلقها ذلك الزوج أو يتوق عنها وتنقضي عدتما الشرعية 
منه » ففي هذه الحالة يجوز للزوج الأول أن يتقدم لزواج منها » فبذلك تكون الزوحة قد مرت بتجربة 
جديدة في حياتا وهي بحربة حقيقية ليست مزيفة وقد يظهر لما بعد هذه التجربة مدى صلاح زوجها 
الأول متى قارنته بالثاني فيكون ذلك حنفزاً لما لدوام العشرة مع الزوج الأول. 

والزوج قد يراحع نفسه بعد أن عرف مدى خطورة الطلاق ولا يجعل الطلاق ديدنه في الحياة فيصون 
أسرته ويحافظ عليها . 

وهذا المعنى أشارت إليه الآية حيث نصت على حت تنكم روجا وم تقل حتى تنكح رحلاً غيره. 





أما قوله اة 


المغنى » ابن قدامة ٠١۸/۷۰‏ 


أسورة البقرة »الآية رقم ۲٠١‏ 
4۹ 


أدلة القائلين بصحة زواج المحلل: 

احتج أبو حنيفة بأن شرط التحليل وراء ما يتم به العقد فأكثر ما فيه أنه شرط فاسد والنكاح لا 
يبطل بالشروط الفاسدة » وأن النهي عن هذا الشرط لمعنى في غير النكاح فإن هذا النكاح شرعا موحب 
حلها للأول فعرفنا أن النهي لمعنى في غير المنهي عنه وذلك لا يؤثر في النكاح فلهذا ثبت الحل للأول إذا 
دحل جا الثاني بحكم هذا النكاح الصحيح . 


واحتج بأن عمومات النكاح تقتضي الجواز من غير فصل بين ما إذا شرط فيه الإحلال أو لا . 
فكان النكاح بمذا الشرط نكاحاً صحيحاً » فيدخل تحت قوله 8# : "حَبَّن تنک رَوْجًا عبرم ".۲ 
فتنتهي الحرمة عند وجوده » إلا أنه كره النكاح لهذا الشرط لغيره » وهو أنه شرط ينافي المقصود من 
النكاح وهو السكن والتوالد والتعفف » لأن ذلك يقف على البقاء والدوام على النكاح. ' 

واحتج أبو يوسف لذهبه بأن النكاح جائز ولكن لا تحل به للأول بأن هذا ليس بتوقيت في 
النكاح ولكنه استعجال لما هو مؤخر شرعاً فيعاقب بالحرمان كمن قتل مورثه يحرم من الميراث. * 





والراحح من هذه الأقوال هو أن نكاح الحلل باطل لا تحل به الزوحة لزوحها الأول إذا طلقها الزوج 
الثاني و لا تحل للزوج الثاني » ويكفي في التدليل على ذلك ما صح عن رسول الله 4 في لعن ا محلل 
ووصفه بأنه التيس المستعار كما سبق. 

وكل ما ذكره الحنفية للتدليل على حلاف ذلك فهو مالف لهذا الحديث » ومخالف لمقاصد الشريعة 
من هذا النهي الصريح » ولا قيمة لنهي الشارع والتغليظ في فيه إن كان يمكن مخالفته بحيلة مثل هذه . 


اليوط السرحتيئ ١/56:‏ 
"سورة البقرة »الآية رقم 5٠‏ 
' رد الحتار على الدر المختار » ابن عابدين 4١١/2‏ 
* سوط © السرخسى ١/46.‏ 





موضع النية في هذه المسألة: 

إن نكاح الحلل فيه مخالفة صريحة للمقصد الحقيقي من الزواج » فالزواج شرع على التأبيد لتكوين 
أسرة وليس للتحايل على أحكام الشرع وسواء كان المحلل والزوجة وا محلل له قد اتفقوا على ذلك صراحة 
أو ضمناً أو كان دون اتفاق وإنما حصل بنية مبيتة من الزوج الثاني فإن فساد نية الزوج الثاني ومخالفتها 
لمقصد الشرع من الزواج كافية لإبطال العقد . 


المسألة الثالثة:الزواج بنية الطلاق: 

الزواج بنية الطلاق هو أن يتزوج الرحل امرأة زواجاً تاماً مستكملاً أركانه وشرائطه إلا أنه ينوي 
أن يطلقها بعد مدة من الزمن دون علم الزوحة ؛ فهو يتزوج لا بقصد استدامة الحياة الزوحية بل 
بقصد إحصان نفسه حشية الوقوع في الزنا أو بقصد المتعة وقضاء الشهوة مدة من الزمن » ويحصل 
ذلك غالباً مع الطلاب المغتربين في البلاد الغربية حيث يتزوج الطالب قاصداً إمساك زوحته فترة 
الدراسة وعندما يرغب في العودة إلى أهله بعد إنحائه للدراسة يطلقها » حتى وصل الحد كما ذكر 
الشيخ محمد بن صال العثيمين : " إن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإحازة من 
الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوحوا فقط بنية الطلاق » وحُكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواحات في 
هذه الإجازة فقط » فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زين والعياذ بالله" . ' 


وقد اختلف العلماء في حكم هذا الزواج على قولين : 
القول الأول: أنه نكاح صحيح جائز شرعاً إذا كانت النية بينه وبين ربه فحسب ولم يكن ذلك 
مشروطاً في العقد» وهو قول جمهور العلماء من الحنفية' والمالكية 'والشافعية وقول عند الحنبلية” » 
وهو مارححه الشيخ عبد العزيز بن باز مع بعض التحفظ فقال: " ولكن ترك هذه النية أولى احتياطاً 
للدين وخروجاً من حلاف العلماء » ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعاً 
من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح".> 

وتمن أحازه من جعله بغيضاً فمن ذلك أن الإمام مالك قال عنه:" ذلك حائز وليس من الحميل 


ولا من أحلاق لحار 


افتوی للشيخ ابن عثيمين من موقع WWW. 18141 4¥.٥011‏ 
1 فتح القدير » ابن الحمام 459/9" 
/ المنتقى شرح الموطأ» سليمان الباحي م بصانم 

' الأم » الإمام الشافعي ۸٦/٠»‏ 
' المغني »ابن قدامة ٠۳١۷/۷١‏ 

11/5/57/.111522.60111 فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز من موقع‎ ٦ 
٠٠٠/٣۰ المنتقى شرح الموطأءسليمان الباجي‎ " 





القول الثاني:إنه نكاح غير صحيح ويلزم عدم صحة عقد النكاح حرمته »وهو قول الأوزاعي ' » وهو 
ما رححه الشيخ محمد رشيد رضا '. 
الأدلة والمناقشة : 
أدلة المصححين للزواج بنية الطلاق: 
أولةً: أنه عقد اكتملت فيه الأركان والشروط الشرعية ولا يوحد فيه شرط مخالف للشرع » ونية الزوج لا 
أثر ها على حكم العقد من حيث الصحة أو الفساد »وإن أثرت فإنحا تؤثر في تأثيم الزوج فحسب »› 


وقد تتغير نيته فيبقى على زوحته إن رای منها ما يعجبه فيها. 


ثانياً:الطلاق جائز شرعاً فلو منعنا الزواج بنية الطلاق نكون قد أوحدنا نكاحاً نصرانياً مؤبداً. “فليس 


على الرخل أن ينوي خبس امرأته وحسبه إن وافقته.ء وإلا طلقها °٠‏ 


ثالغاً: إن النية لا تفسد من النكاح شيئاً لأن النية حديث نفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به 


أنفسهم وقد ينوي الشيء ولا يفعله وينويه ويفعله فيكون الفعل حادثا غير النية.' 


المغني »ابن قدامة ٠۳۷/۷١‏ 
'فقه السنّة »السيد سابق 55/79 
"مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق » أسامة عمر سليمان الأشقر»١7؟‏ 
المصدر نفسه 
' المغنني »ابن قدامة ٠۳١۷/۷١‏ 
' الأم » الإمام الشافعي ۸٦/٠»‏ 
0۳ 





أدلة المبطلين للزواج بنية الطلاق: 
1 0 ا 3 5 .1 Ea‏ 1 8+ عو م ٠.‏ £ ۰ 5 ,0 3 
أولا:إنه يشبه المتعة .فالزواج بنية الطلاق زواج مؤقت» والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة» والمتعة 


قد 
5 5 ا . م ۲< سے و A>‏ . 2۶ > و 2ھ e YI‏ 
له وإلا طلقهاء قال 4: فامساك بمعروف او تسريح باحسلن 





ونوقش هذا الدليل بأن هناك فروقاً مؤثرة بين نكاح و ال هة اا ا 
-١‏ إن نكاح المتعة يتم بالاتفاق بين الزوحين على الأحل المضروب بينهما للنكاح » و تقع الفرقة 
بينهما بمجرد انقضاء الأحل » أما الزواج بنية الطلاق فلا يفرق فيه بين الزوحين إلا بطلاق . * 

؟- إن المرأة في نكاح المتعة لا حق لما سوى الأحر ( المسمى صدقاً ) » بخلاف المتزوحة من ينوي 
طلاقها » فلهذه الحق في الميراث و المتعة في العدة و سائر حقوق الزوحة على زوحها . ٠‏ 

+- عدة المطلقة من نكاح من يضمر نية الطلاق كعدة مثيلاتما من بنات جنسها » أما في المتعة فللمرأة 
بعد انقضاء أحل متعتها عدة خاصة تخالف عدة المطلقة و من مات عنها زوحها من المسلمات. ' 

٤‏ - الزواج بنية الطلاق قابل للاستمرار و الديمومة إذا أراد الزوج ذلك » و غير نيته » أما في المتعة فلا 
حق للزوج في الاستمرار مع زوحته » و لا حق لما في ذلك بعد انقضاء الأحل المضروب بينهما » بل 


تحب الفرقة فوراً . " 


قال الدكتور أحمد بن عبد الكريم بحيب :"فهل يقول منصف يرى هذه الفوارق و يقف على غيرها 

أن من أفتى بصحة الزواج بنية الطلاق قد أحل ما حرم الله » و سوى بين النكاح المشروع و نكاح المتعة 
١‏ 
الممنوع ؟! '. 


WWW.1D 1047.٥017 فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز من موقع‎ . ١ 

۲ سورة البقرة » الآية رقم ۲۲۹ 

٣‏ فتوى أصدرتا اللجنة الدائمة للإفتاء بعضوية كل من بكر أبو زيد وصالح الفوزان وعبد الله بن غديان ورئاسة عبدالعزيز بن عبد الله 
آل من موقع http://saaid.net‏ 

٤‏ فتوى د. أحمد بن عبد الكريم بحيب من موقع أع53310.5//:م5]6 

ه المصدر نفسه 

5 المصدر نفسه 


۷ المصدر نفسه 





ويمكن رد هذا الاعتراض بأن التشابه بين الزواج بنية الطلاق وزواج المتعة هو أنه محدد بزمن سواء 
كان هذا الزمن محدداً تحديداً واضحاً كيوم أو شهر كما في زواج المتعة أو كان محدداً تحديداً غير واضح 
كأن يكون إلى انتهاء فترة الدراسة أو انقضاء الإحازة كما في الزواج بنية الطلاق وسواءً كان مشترطاً في 


ثانياً:قياسه على نكاح الحلل فالرحل لو تزوج المطلقة ثلاثاً بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا 
النكاح باطلاً ومحرماً ولم تحل للزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نية 
الطلاق كنية التحليل أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضاً . 


ثالغاً: إن فيه غشاً وذلك أن الإنسان إذا تزوج بنيته أنه يطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش 
وخحداع للزوحة وأهلها فإن الزوحة وأهلها لو علموا أن هذا الرحل إنما تزوجحها بنية الطلاق إذا أراد السفر 
ما زوحوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام :" ليس منا 
من عش "7 

فإن بِيّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد » واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة ٠.‏ 


رابعاً: إن في إباحته ذريعة إلى الفساد وإيجاد السبيل للعاهرات اللات يردن العمل في البلاد المحافظة › 
فبدل الزنا الصريح الذي تأباه النفوس في هذه المجتمعات الإسلامية يتزوجن ممن يعلمن بأنه سيطلقهن 
بعد فترة وحيزة » ثم يتزوحن من آحر وهكذا » وخاصة بعد انتشار الزواج العري في بعض البلاد والذي 
يخلو من التوثيق والتدقيق في العدة الشرعية وانقضائها » وقي ذلك من الفساد ما لا تحمد عقباه. 


اا ر نة 


۲ فقه السنّة »السيد سابق ٤٩/۲‏ »فتوى للشيخ ابن العثيمين من موقع 17/17/15/.111201113311126611.60111//:م]]12 


© أخحرحة أبو داود بالحديث رقم ۲۹۹۰ »وصححه الألباني » انظر صحيح سنن أبي داود »الحديث رقم 559155 
4 فقه السنّة »السيد سابق ٤٩/۲‏ ءفتوى للشيخ ابن العثيمين من موقع 017©. http://www.ibnothai ee‏ 


دفتوى للشيخ ابن عثيمين من موقع 15121255/33/.60111 WWW.‏ 


خامساً: إن في إباحة هذا الزواج ذهاب للثقة بالأزواج »وخاصة الذين يعيشون في البلاد الغربية نما يشوه 
صورة الإسلام عند حديثي الإسلام وعند الراغبين في التعرف على الإسلام. ' 


سادساً: إنه يؤدي إلى العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية » وإيثار التنقل في 


مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات » وما يترتب على ذلك من المنكرات . " 


الترجيح: 

الذي يظهر للباحث أن الزواج بنية الطلاق محرم شرعاً لما فيه من الغش والخداع واللعب بكيان 
الأسرة وأعراض الناس »أما الحكم على العقد بالصحة أو بالبطلان فشيء آخر والذي يترحح لي أنه 
لا ينبغي أن تأحذ جميع حالاته حكماً واحداً »فمن ذهب للاصطياف والتنزه ويعلم أهل الزوحة أن 
من كان هذا شأنه يكون ناوياً للطلاق منذ البداية ؛فمثل هذا العقد جحدير بالبطلان لأنه شبيه بزواج 
المتعة والفرق الوحيد أن هذا جرى فيه الاتفاق على المدة ضمناً لا صراحة » أما إن لم تظهر نية 
الزوج بالطلاق وكتم هذه النية عن الزوجة وأهلها ولم يعلموا يمذه النية صراحة أو ضمناً فلا يستطيع 
الباحث أن يحكم على هذا العقد بالبطلان لأنه عقد اكتملت أركانه وشروطه . 
موضع النية في هذه المسألة : 

الزواج بنية الطلاق حرم شرعاً لأن الزوج ينوي عدم استمرار عقده خلافاً لمقصود الشارع › 
ولذلك فالحكم بحرمته مبني على فساد نية الزوج » أما الحكم على العقد بالصحة أو بالبطلان 
فمجرد النية لا تكفي لإبطال العقد ما لم يقترن بها ما يقويها كالعلم الضمني من الزوحة أو أهلها 
لأنه في 
كاير 





تعريف الطلاق: 


أمستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق » أسامة عمر سليمان الأشقر»٠۲۲»‏ فقه السنّة »السيد سابق 45/7 
'فقه السنّة »السيد سابق 645/٠9‏ 
۳٣‏ المادة (47) من مجلة الأحكام العدلية. 


الطلاق لغة: 
الطلاق لغة الفراق والترك والإرسال »يقال: طُلَّقْتُ البلاد: فارقتها. و لفت القوم: تركتهم؛ 
والطَّالِقٌ: الناقة بحل عنها عِقَاهًا أو ترسل في المرعى .' 


الطلاق اصطلاحاً: 

عرفه الحنفية بأنه حكم شرعي برفع القيد النكاحي بألفاظ مخصوصة '» أو هو رفع قيد النكاح بلفظ 
7 

مخصوص . 


وعرفه المالكية بأنه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوحته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق.“ 
عرفه الشافعية بأنه حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.” 

والذي يترحح لي بأن تعريف الحنفية أدق من غيره » وإن كانت كل التعريفات تتفق في مضمونها مع 
احتلاف ألفاظها. 


| لسان العرب » ابن منظور 7717/1١١٠‏ 

' العناية على الحداية » البابرق » 517/8 ؟ 

' فتح القدير » الكمال بن الحمام »477/9 

' مواهب الحليل شرح مختصر خليل »الخرشي ١۸/٤١‏ 

ˆ أسنى المطالب شرح روض الطالب» ركريا الأنصاري» ١1/5‏ 
المغني » ابن قدامة ۲۷۷/۷۰ 


" الإنصاف » المرداوي » 479/8 





وتوحد مسائل كثيرة في الطلاق تدحل فيها النية » ومن أهم هذه المسائل: 
المسألة الأولى : الطلاق باللفظ الكنائي: 
الطلاق من حيث الصيغة المستعملة فيه على نوعين صريح وكنائي ' 
وألفاظ الطلاق الصريحة محصورة وما عداها يكون من الألفاظ الكنائية »وقد اختلف العلماء في 
تحديد الألفاظ التي تعتبر صريحة في الطلاق» فلفظ الطلاق الصريح عند الحنفية' والمالكية ' هو 
الطلاق وما اشتق منه فحسب » لأن هذا اللفظ هو الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح. * 

واستدلوا بأن الصريح في اللغة اسم لما هو ظاهر المراد مكشوف المعنى عند السامع »ثم لفظ الفراق 

الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيراً » فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته . ' 


ولفظ الطلاق الصريح عند الشافعي" والحنبلية "وابن حزم" في الطلاق ثلاثة ألفاظ هي الطلاق 
والفراق والسراح وما اشتق منها . 
واستدلوا بأن هذه الألفاظ هي الواردة في القرآن للدلالة على الطلاق قال الشافعي رحمه الله : 
" ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق ف كتابه بثلاثة أسماء : الطلاق وان والسراح فقال عز وجل 


ا ايم ء فَطَلْقُومَُ لعدتهركَ م '' وقال حل ثناؤه : قدا 


- و 
عم 


a‏ ا د مروف ف وَفَارِقَوهنٌ بمَعْرُوفٍ" '' وقال تبارك اسمه لنبيه ولوق أزواجه 


| الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ‏ 5/59 

' المبسوط » السرحسي ۷1-۷١/٦٠‏ بدائع الصنائع » الكاساني»1/9١٠‏ 
منح الحليل شرح مختصر خليل » محمد عليش ٠5/42‏ 

المبسوط » السرحسي ٠۷-۷١/٠٠‏ بدائع الصنائع » الكاساني»:1/9١٠‏ 
' بدائع الصنائع » الكاساني» ٠١1/9‏ 


ع 


المغني » ابن قدامة ٤/۷۰‏ ۲۹ 
' الأم » الإمام الشافعي ۲۷٠/٠»‏ 
* المغني » ابن قدامة ۲۹٤/۷۰‏ 
ˆ المحلى» ابن حزم ٤٠١/٤١‏ 
'' سورة الطلاق » الآية رقم ١‏ 
'' سورة الطلاق » الآية رقم ۲ 

0۸ 





2 
و٤‎ 1 


EG AN EET DS‏ زتها فَمَعَالَيََ امَك 


والذي يترحح للباحث أن هذه المسألة مبناها على العرف في استعمال الألفاظ والعرف يؤيد 
المذهب الحنفي والمالكي في هذه المسألة » لأن قلة من الناس اليوم يستعملون لفظ السراح أو الفراق 
للدلالة على الطلاق . 


حكم الطلاق باللفظ الكنائي 

اتفق العلماء على أن الطلاق باللفظ الصريح يقع بغير نية » وكذلك بالنية المناقضة قضاء فقط »› 
وعلى ذلك فلو أطلق اللفظ الصريح » وقال : لم أنو به شيئاً وقع به الطلاق » ولو قال : نويت غير 
الطلاق لم يصدق قضاء وصدق ديانة. " 

قال الشافعي:" فمن حاطب امرأته فأفرد لما اسماً من هذه الأسماء فقال أنت طالق أو قد طلقتك أو 


فارقتك أو قد سرحتك لزمه الطلاق ولم ينو في الحكم ونَؤَيّناه فيما بينه وبين الله ل 





5 » ويسعه إن م يرد 
بشيء منه طلاقاً أن يمسكها ولا يسعها أن تقيم معه لأا لا تعرف من صدقه ما يعرف من صدق 
ا 

أما الطلاق باللفظ الكنائي فاتفقوا على أنه لا يقع الطلاق ES‏ 

ل ل ل ل ل : ضِي الله عَنْهَا 
نا TT‏ له ةنا نها اث أَعُود بالل نك ققال لا آذ عُدْتٍ 


بعظيم ال ي بأَمْلِكِ . 


ا 


' سورة الأحزاب » الآية رقم ۲۸ 

'الأم » الإمام الشافعي ۲۷٦/٠»‏ » الحلى» ابن حزم ٤۳۷/٤٠‏ منح الحليل شرح مختصر خليل » محمد عليش ۷١/٠»‏ المغني » ابن 
قدامة 2595/1 بدائع الصنائع » الكاساني» 4٠١1/7‏ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ۲٠/۲۹۰‏ 

” الأم » الإمام الشافعي ۲۷٠/٥۲‏ 

' المبسوط » السرحسي 56/ ٦٩‏ مواهب الحليل »محمد الرعيني (الحطاب)١٤/١٠١ء‏ الأم » الإمام الشافعي» ۲۷٠/١‏ المغني » ابن 
قدامة ۲۹٥/۷۰‏ 


«أخرحة البخاري بالحديث رقم 4/57 
1۹ 





وف حديث الثلاثة الذين خحلفوا أعن عزوة تبوك حيث جاء في الحديث الذي رواه أحد الثلاثة الذين 
خلفوا وهو كعب بن مالك 4# :"...حَقٌ إذا مضت أيْبَعُون ليلة ناسين إِذَا رَسُولَ سول 
لمأتي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله لامرك أن تَعْتَرِلَ اراتك فَقُلْتْ أَطَلْقُهَا أمْ مَاذًا أَفْعَلُ قال لا بل اغتَرِهًا 
ولا ربا وََرْسَلَ إِلى صَاحِييَ مِثْلَ ذَلِكَ فَفُلث لامرأټ الحقي بِأَهْلِكِ فَتَكُونٍ عِنْدَهُمْ حى يَْضِيَ الله في 


ES 


وحه الاستدلال أن لفظ الحقى بأهلك من ألفاظ الكناية في الطلاق »فعندما قاله النى #4 لابنة 
اجون قاصداً طلاقها وقع الطلاق » ولما قاله كعب بن مالك لزوجته قاصداً اعتزا لما فحسب دون إيقاع 
الطلاق لم يقع به الطلاق »فدل على أن كل طلاق بغير اللفظ الصريح لا يقع إلا بالنية . 


١‏ الثلاثة الذين حلفوا هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم. 
۲ شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم » شهد العقبة سير أعلام النبلاء » 
orr/Y‏ 


"أخرجة البخاري بالحديث رقم 4.55 
11۰ 





موضع النية في هذه المسألة: 

إن الأصل في الطلاق ألا يقع إلا باللفظ المقترن بالنية المتجهة لإيقاع الطلاق لأن هذا هو 
الأصل في كل التصرفات ؛ إلا أن هناك ألفاظاً لا تستعمل غالباً إلا في الطلاق فيقع بما الطلاق وإن 
لم ينوه قضاء ولا يقع ديانة » وهناك ألفاظ تستعمل في الطلاق وغيره فلا يقع الطلاق جا إلا بالنية 
»فمن نوى بلفظ يدل على الطلاق وغيره غير الطلاق فإنه لم يقصد شيئاً مخالفاً لأوامر الشرع 
فاعتبرت نيته »أما من تلفظ بلفظ اعتبره الشرع والعرف دالاً على الطلاق قاصداً بهذا اللفظ شيئاً 
غير الطلاق فلم يعتبر الشارع هذه النية قضاء لأا مناقضة لقصد الشارع ؛وإن كان اعتبرها ديانة 
رعاية للأصل قي الأحكام والذي هو اعتبار النيات والمقاصد. 


1١ 


المسألة الثانية:الحلف بالطلاق: 

الحلف بالطلاق من الصيغ الشائعة عند الناس في كلامهم » وصورته الشائعة قول الرحل لآخر 
"علي الطلاق لتأكل معي "» أو يقول لزوجته :"علي الطلاق لا تخرحي من البيت " م لم يأت من 
حلف عليه معه أو حرحت الزوحة من البيت فما الحكم ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: يقع على الزوحة طلقة » وهذا قول جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية' والمالكية ' وبعض 
الشافعية "والحنبلية". 


القول الغاني: إن الحنث ف اليمين بالطلاق لا يقع به طلاق وتلزم صاحبه كفارة اليمين وهو قول 


ابن تيمية "» وابن القيم' إلا إذا نوى الطلاق. 


وقال ابن حزم بعدم إيقاع الطلاق في هذه المسألة وعدم وحوب الكفارة'واستدل بقوله وَل 
"من كان حالفاً فلا ات إلا له 


وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردن في المادة الثانية والتسعين على :"اليمين بلفظ 
أو إضافته إليها". 


۲٠/۳» بدائع الصنائع » الکاسان‎ ١ 

'المنتقى شرح الموطأء سليمان الباجي» 41/4 

۳ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» ركريا الأنصاري» 4/4 ٠٠‏ 

“ المغني » ابن قدامة ٠۳۳/۷۰‏ 

ˆ الفتاوى الكبرى » ابن تيمية ۲٠٠٣/۳۰‏ 

إعلام الموقعين » ابن القيم» ٠5/4‏ 

' المحلى » ابن حزم 4177/92 

أخرحة البخاري بالحديث رقم 7549 ومسلم بالحديث رقم ٠٠١٠١‏ 





1۲ 


الأدلة والمناقشة: 
لم أحد في كتب الجمهور أدلة لقوهم » وكأهم اكتفوا بانتشار هذا الرأي » ولذلك اضطررت إلى 

الرحوع إلى ما نسبه ابن القيم إليهم من أدلة 

استدل من أوقع طلاق الحالف بالطلاق بالأدلة الآتية: 
أولاً :المطلق التزم أمراً عند وحود شرط فيلزمه ما التزمه . ' 

وهذا منقوض بصور كثيرة وبعضها مجمع عليه كنذر الطلاق والمعصية والمباح »وكالتزام الكفر على 
وا 
ثانياً: استدلوا بالإجماع. " 


وهذا يناقش بأنه لا دليل على الإجماع» بل إنه لا إجماع في هذه المسألة قطعاً.“ 


واستدل من لم يوقع الطلاق بالأدلة الآتية: 

5 قد فرض آله لک كله ل نیکم وال كرتعم لحك ي ا 
وقال أيضاً :" الك كَمَرَةُ أَيَمنكمٌ اذا َف وََحَفَْظَوَا تمك م كَدَالِكَ ين أله لك يمام 
لعلّكمْ تَشْكرُونَ ©" 





رمعب 


اوا : قول الله 5 


e: 


ثانياً : الاحتجاج بالقياس على الحلف » وذلك أن الثابت عن الصحابة عدم الوقوع في صورة 
العتق الذي هو أولى بالنفوذ من الطلاق. " 

قال ابن القيم:" ولهذا ذهب إليه أبو ثور وقال: القياس أن الطلاق مثله » إلا أن تجمع الأمة 
عليه" ^ 


إعلام الموقعين » ابن القيم»٤‏ /۷۷ 

ادر نفسه 

" ضكر فة 

ضكر نة 

“سورة التحريم » الآية رقم ۲ 

` مطالب أولي النھی»الرحیبانی ٠۸٦/١۰‏ 

" إعلام الموقعين » ابن القيم» ٠٠/5‏ 

* المصدر نفسه 

1۳ 


والرأي الراحح في هذه المسألة هو رأي ابن تيمية وابن القيم حيث إنه لا يوحد ما يدل على 
وقوع الطلاق بألفاظ الحلف بالطلاق » ولكون الحلف بالطلاق فيه معنى اليمين فعلى الناكث فيه 
كفارة اليمين . 


موضع النية في هذه المسألة: 

إن المعتبر في قول الحالف بالطلاق هو نيته ولذلك لا يقع طلاقه لكونه غير منوي ولا مقصود 
من المتلفظ بالحلف بالطلاق » ولأن الحلف بالطلاق فيه معنى اليمين كان على الحالف بالطلاق إن 
نكث باليمين كفارة يمين وقول الحالف بالطلاق فيه معنى اليمين فيأحذ حكم اليمين إلا إذا نوى 
الطلاق فيقع طلاقاً إن حنث. 


1٤ 


المسألة الغالغة: الطلاق بمجرد النية: 
الأصل فيمن يوقع الطلاق أن يتلفظ بلفظ يدل على الطلاق وهو في الحالة المعتبرة منه شرعاً 
ولكن ما حكم من طلق زوجته بقلبه بأن ينوي الطلاق في قلبه دون التلفظ بي شيء؟ 
احتلف العلماء في هذه المسألة » وقد حرر القراقي موضع النزاع فحكم بأنه ليس محرد العزم 
القلبي على الطلاق -لأن العزم القلبي مجمع على عدم وقوع الطلاق به -وإنما هو أن يحدث نفسه 
بالطلاق ومعناه الكلام النفساني ومعناه إذا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه النفسان ولم يلفظ به 
بلا 
الطلاق لا يقع إلا بلفظ فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم ؛ منهم 
عطاء » وجابر بن زيد » وسعيد بن حبير » ويحبى بن أبي كثير » والشافعي » وإسحاق » وروي أيضا 
عن القاسم » وسالم » والحسن » والشعبي »' وهو قول الحنفية" و المالكية' » والشافعية” 
وقال الزهري : إذا عزم على ذلك طلقت » وقال ابن سيرين فيمن طلق في نفسه : أليس قد 
ls‏ 
الأدلة والمناقشة: 
استدل الجمهور القائلون بأن الطلاق لا يقع بالنية ولا بالكلام النفساني بقول النبي ئ :" إِنَّ 
الله اور لي عن امي ما وَسْوْسَتْ به صُدُوُعَا ما 1 تعمل أو تكله".7* 
واستدلوا أيضاً بأن الطلاق تصرف يزيل الملك » فلم يحصل بالنية كالبيع والهبة .۹ 


'الفروق القراقي ٠۲/٠١‏ 

' المغني » ابن قدامة ۲۹٤/۷۰‏ 

١ 57/5 » المبسوط »السرحسي‎ ٣ 

. ٠٠/٠١ شرح حدود ابن عرفة »الرصاع 57 ١ءالفروق »القرافي‎ ٤ 
4١7/5» ه حاشية البجيرمي على المنهج‎ 

5 المغني » ابن قدامة ٤/۷۰‏ ۲۹ 

"أخرجة البخاري بالحديث رقم ۲۳٤۳‏ 

* المغني » ابن قدامة ۲۹٤/۷۰‏ 


' المغنى » ابن قدامة ۲۹٤/۷۰‏ 






0 :وان تدوأ ما فی شڪ أو تْحَفُوهُ يُحَاسِبَكم 


م و ار م برجم ا لل ل لد RY‏ ل 1١‏ ” 


به الله يعفر لمن يشاء 0 والله على ڪل سىء قَدِيرُ 20) 
ونوقش هذا الدليل بأن نص الآية ليس فيه أن الحاسبة بما يخفيه العبد إلزامه بأحكامه ونما فيها 


واستدل من يوقع الطلاق بالنية بقوله : 


محاسبته بما يبديه أو يخفيه ثم هو مغفور له أو معذب فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية . " 
0 أيضاً بقوله ل : " إَِا الأغمّال بالئَيّاتٍ وَإِممَا لکل امْرِي مَا تَوَى فَمَنْ كَانَثْ هِجْرَثُ إلى ذُنْيًا 
يِصِيبهَا أو إل امْرأةٍ ينها فَهِجْرنهُ إل مَا هَاجرَ الي" 


ونوقش هذا الدليل بأنه 4 أحبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر لا النية وحدها. " 
والراحح من هذا هو قول الجمهور لقوة دليلهم و لضعة ' أدلة المحالفين. 


موضع النية في هذه المسألة: 

موضع النية في هذه المسألة ظاهر وبين حيث إن النية لا بد من مقارنتها بالعمل حتى يكون لما 
أثر » فمن غلَّب قوتما وأعملها حتى لو بدون عمل قال بوقوع الطلاق بمجرد النية » ومن قال بأن 
أثرها يترتب متى اقترنت بالعمل قال بعدم وقوع الطلاق بمجرد النية. 


أسورة البقرة » الآية رقم ۲۸٤‏ 

'فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز من موقع .17/15/15/.6112122.01:8 
'فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز من موقع WWW .b11542.0۲8.‏ 
' سبق تخريجه » الصفحة (ز) من هذه الرسالة. 


"فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز من موقع .17/15/187.112122.01:8 





المبحث الثالث: 

النية 0-0 2 
الإيلاء لغة : الحلف » يقال: آلَى يُؤْلي إيلا 
والإيلاء اصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه عبارة عن مين يمنع جماع المنكوحة. " 
وعرفه المالكية بأنه يمين مسلم مكلف » يتصور وقاعه » وإن مريضاً بمنع وطء زوحته » وإن تعليقاً » 
غير المرضعة وإن رحعية أكثر من أربعة أشهر» أو شهرين للعبد . ' 
وعند الشافعية :الحلف على الامتناع من وطء الزوحة مطلقاً » أو أكثر من أربعة أشهر. ' 
وعند الحنبلية الحلف على ترك وطء المرأة.” 

وهذه التعريفات وإن احتلفت في ألفاظها تدور على معنى واحد وهو أن الإيلاء :هو أن يحلف 

الزوج على الامتناع من وطء زوحته مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة أشهر. 
8# حكم الإبلاء في القرآن الكرم بقوله 3# :" لنّدينَ مُؤنونَ من نبو ترس 
أربَعَة اشر إن فآءُو قا آله حَفُورٌ يَحِيمٌ(2) ون عَرَمُوأ آلطَقَ فان اله سَمِيعْ علي(" ؛ فمن 
آلى من زوحته يمهل أربعة أشهر فإن راحعها خلال المدة بأن قام بمعاشرتما معاشرة الأزواج عليه 
كفارة اليمين » وإن طلقها فلا شيء عليه » وإن أبى طلاقها طلق عليه القاضي ." 





ا 


السان العرب » ابن منظور» 4 41/١‏ 
”المبسوط » السرحسي ١۹/۷۰‏ 
منح الجلیل شرح مختصر خليل » محمد عليش»:95/5١1-/9١‏ 
٤‏ حاشية القليوبي» 8.57/5 
«المغني » ابن قدامة5/17 4١‏ 
سورة البقرة » الآية رقم۲۲۷ 
۷ بدائع الصنائع »الكاساني»/5 ١١7‏ »,الم » الإمام الشافعي 5/1 ؟ » المغني » ابن قدامة 4/1 >١‏ 





ومن المسائل المتعلقة بالنية في الإيلاء المسألة التالية: 
تكرار الإيلاء في المجلس الواحد: 

آراء العلماء في المسألة: 
الاي ازل رو فول اة إن ر ننه امزال ا ك كر م ان ميك ا رد 
التكرار فحسب فيقع بذلك إيلاء واحد ويمين واحدة حتى لو لم يقرها في المدة طلقت طلقة واحدة وإن 
قرا فيها لزمه كفارة واحدة عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف أما عند محمد صاحب أبي حنيفة فيكون 
الإيلاء ثلاثاً > أما إذا لم تكن له نية فالإيلاء واحد »واليمين ثلاث » وإن نوى التغليظ والتشديد فالإيلاء 
واحد واليمين ثلاث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . ' 
وهذا كله إن اتحد المحلس أما إن احتلف المحلس فإنه يتعدد الإيلاء » واليمين . ' 


الراي الثاني : وهو قول الشافعية : الإيلاء يتعدد إذا كرره وقصد الاستئناف » أو تعدد المجلس › وإلا 
بأن قصد التأكيد فحسب وإن تعدد المحلس » أو أطلق واتحد المجلس فلا ." 


وقد بحثت في كتب المالكية والحنبلية عن اتحاد ا مجلس في الإيلاء فلم أحد لحم فيها رأياً. 


والرأي الذي أراه راسا 2 هذه المسألة هو أن الإيلاء لا 0 ما دام قل حصل تكرار اللفظ 
في مجلس واحد » لأن الإيلاء يمين واليمين لا يتكرر ما دام على شيء واحد في مجلس واحد »وهذا 
مذهب المالكية “ والشافعية ”والحنبلية ' والظاهرية" . 


' البحر الرائق شرح كنز الدقائق»ابن نحيم 27١/4»‏ رد المحتار على الدر المختار »ابن عابدين 479/5 
' البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نحيم» 270/4 رد المحتار على الدر المختار »ابن عابدين 479/5 
۳ حاشية القليوبي 2١5/5»‏ حاشية الجمل 4٠5/542‏ 

“ المدونة » الإمام مالك ٥۸۹/٠۰‏ 

ˆ أسنى المطالب شرح روض الطالبءزكريا الأنصاري ۲۷٠/۳۰»‏ 

المغني » ابن قدامة 4٠١5/92‏ 


' المحلى » ابن حزم » 81/7 





أما في حالة تعدد المحالس فإن نوى التأكيد على اليمين السابقة فلا يتكرر الإيلاء أيضاً : 
وذلك يمكن تخريجه على الرأي القائل بعدم تكرار كفارة اليمين على من يحلف في الشيء الواحد مراراً 
سواء کان ذلك 2 مجلس أو الي 

أما إن نوى تكرار الإيلاء وتحديده وكان ذلك في مجالس مختلفة فالراحح أنه يتكرر الإيلاء › 


والله أعلم. 


موضع النية في هذه المسألة: 

إن احتلاف الحكم في وحوب كفارة واحدة أو أكثر »وكذلك وقوع طلقة أو أكثر على الول 
منها بحسب نية المولي » فإن كان قصده التأكيد لا يتكرر شيء من ذلك » وإن كان قصده إحداث 
إيلاء حديد فإن الطلاق يتكرر على المولى منها إن لم يرحعها والكفارة لا تتكرر عليه إن أرحعها . 


١المنتقى‏ شرح الموطأ سليمان الباحي ا" 
5 


المبحث الرابع: 
النية في الظهار: 
الظهار لغة : هو أن يقول الرحل لامرأته أنتِ علي كظهْر أمّي » وأصله مأحوذ من الظَّمْرِء 
وإنما حصُوا الظّهْرَ دون البطن والمَحدٍ والفرج» وهذه أولى بالتحريم, لأن الظَّهْرَ موضغ الركوب» 
والمرأةٌ مركوبة إذا عُشِيّتء فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمّي» أراد: يكوبُكِ للنكاح علي حرام 
2 أمي للنكاح. ' 


الظهار شرعاً: عرفه العلماء بتعريفات مختلفة في الألفاظ متفقة في المضمون وبحملها أن الظهار هو 
تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل مما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد. ' 
وقد بين الله 4# حكم من يظاهر من زوجته في القرآن الكريم بقوله كل :"الّدِينَ يُظْهِرُونَ 
مدكم من تس انھ كا هر أتهنعه ةن اقش الى وَلَدَسَهمَ ونه یوون مسكرًا من 
آنقول وَُورًا وا أل قوفو وَالَدِينَ يُظَهرُونَ من يِسَابِهم م عدون لما الو 

خر رة شی قبل ان اشا 5 لک وعو به وال با عون یڑ ر فمن ل 


أ ٍ صل ر 7 :2 2 2 
م > 0 2 ا > 2 ر ر 49 00 د 4-7 > 92 8 م 
يَجِد فَصِيام شهرين مِتَتَابِعٍ من قبل أن يتماسكافمن لمَيسَّتطع فاطعام ستين مسكيئًا ذالكَ 


ا 0 ان 
وللکفرين عَذابٌ أليم ج 





1١ لمع‎ 1١ 


وه ير ه مس رر و م ع او و 
عؤْمِنُوا بالله وَرَسسُولِه وَتَلكَحُدُود أ 


فالأصل أن الظهار حرام شرعاً ولو فعله المسلم تترتب عليه أحكام شرعية حيث تحب 
عليه كفارة الظهار والتي هي عبارة عن إعتاق رقبة فإن لم جد رقبة يحررها -كما هو الحال 
الآن-فعليه صيام شهرين متتابعين »فإن كان لايطيق الصيام فعليه إطعام ستين مسكيتاً » 
وتحب عليه الكفارة قبل أن يجامع زوجته التي ظاهر منها.“ 


لاك العرب» ابن منظور» 3000 
أفتح القدير» الكمال بن الحمام» ۲٤٦۹/٤‏ 
"سورة المحادلة» الآية رقم؟ 


٠٠۷/٠» المغني » ابن قدامة » //4» نيل الأوطار »الشوكانٍ‎ » ۸١/۷ » مغني المحتاج إلى معرفة معان المنهاج »الشربيني‎ ٤ 





ومن المسائل المتعلقة بالنية في الظهار المسألة التالية: 

حكم من نوى بلفظ الظهار غير الصريح غير الظهار 
ألفاظ الظهار نوعان: 
النوع الأول: الألفاظ الصريحة في الظهار : وهو ما كان بلفظ لا يحتمل معنى آخر غير الظهار › 
ويشمل ذلك مثل أن يقول "أنت علي كظهر أمي" و يذكر بدل كلمة أمي أي امرأة تحرم عليه 
حرمة مؤبدة مثل أحق تي أو عمتي أو أمي من الرضاع . ' 


النوع الثاني: الألفاظ غير الصريحة في الظهار: وهي ما كان بلفظ يحتمل الظهار وغيره» كأن يقول: 


أو ل ا 5 حرام". " 


أنت علي حرام كأمي أو أنت كأمي' 


فمن تلفظ بلفظ الظهار الصريح فإن الظهار يقع بهذا اللفظ بدون E‏ 
ES‏ 0 ويصد 





أما لو تلفظ بلفظ من ألفاظ الظهار غير الصريحة مثل أن يقول لزوحته " أنت كأمي " إن 
قصد أنما مثلها في الكرامة والمنزلة فلا يكون ظهاراً ولا شيء عليه» وإن نوى به الطلاق كان طلاقاًء 
وإن نوى به الظهار كان ظهاراً ؛ لأن اللفظ يحتمل كل هذه الأمور» فأي واحد منها أراده كان 
صحيحاً وحمل اللفظ عليه» وإن قال: ل أقصد شيئاً لا يكون ظهاراً. لأن هذا اللفظ يستعمل في 
التحريم وغيره فلا ينصرف إلى التحريم إلا بنية . 


رد امحتار على الدر المختار » ابن عابدين 73/7 4» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 57/7 5» مغني الحتاج إلى معرفة معاني 


المنهاج» الشربيني » ۸۲/۷ 


۲ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 57/7 4» مغني الحتاج إلى معرفة معان المنهاج» الشربيني » ۸۲/۷ 
٣رد‏ امحتار على الدر المختار » ابن عابدين 417١/5‏ » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٤١/۲١‏ 


٠۹٦۹/۲۹ » الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية‎ ٤ 


هرد امحتار على الدر المختار » ابن عابدين 257١/5٠‏ مغني احتاج إلى معرفة معاي المنهاج» الشربيني » ٤/۷‏ الموسوعة الفقهية » 


وزارة الأوقاف الكويتية » .1١97/99‏ 


۷1 





موضع النية في هذه المسألة : 
إن من تلفظ بلفظ الظهار الصريح لايقبل منه القول بأن نيته غير الظهار لأن هذا اللفظ 
وضعه الشرع لحذه الغاية فلا يقبل منه أن يقصد شيئاً آخر والأصل هو اعتبار النية لكنها لما حالفت 
ما وضع اللفظ لأحله لم تراع » أما ألفاظ الظهار غير الصريحة فإنه يقبل من المظاهر القول بأنه نوى 
غير الظهار ما دام اللفظ يحتمل ذلك المعنى .لأن الأصل هو اعتبار النية وأمكن هنا إعمال الأصل . 
هذا في القضاء أما فيما بين الإنسان وربه فالله 4 يعلم ما في نفس الإنسان ويحاسبه على 
حسب نيته وقصده فيقبل منه ما قصد مهما كان اللفظ. 





1۷۲ 


المبحث الخامس: 
النية في الرجعة: 
الرجعة لغة : المرة من الرحوعءو ارْنَجَعَ المرأة و راحعها مُراجعة و رحاعاً: رَجَعها إلى نفسه 
بعد الطلاق» والاسم اليجعة و اليَّجْعةٌ » والفتح أفصح.' 
الرجعة اصطلاحاً: 
عرفها الحنفية بأتما استدامة ملك النكاح 3 
وعرفها المالكية بأتما عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تحديد عقد. " 
وعرفها الشافعية بأنه رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة. * 
وعرفها الحنبلية بأكما " إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد".” 


وهذه التعريفات وإن اختلفت في الألفاظ فإن معناها واحد »وتتضمن أموراً حتى تصح الرحعة 
وهي أن يتقدم الرحعة طلاق رحعي خلال العدة الشرعية من هذا الطلاق. 
ومن مسائل الرحعة المتعلقة بالنية المسألتان التاليتان: 
المسألة الأولى: الرجعة بما دون القول: 

الرحعة تكون بالقول »وهذا متفق عليه عند جميع العلماء بأن يقول لما راحعتك »أو يقول قد 

راحعتها أو قد ارتحعتها أو قد رددتما إلي أو قد ارتجعتها إلي.' 

وتكون الرجعة أيضاً بالفعل بأن يستمتع بها بالوطء أو بما هو دونه بنية الإرحاع عند الحنفية" 
والمالكية” » ولكن كره له ذلك إلا بعد الإشهاد . 


السان العرب » ابن منظور 5/7 ١١5-1١1١‏ 

'العناية على المداية »البابرق 2 ١5/5‏ 

"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 417/7٠‏ 

“أسنى المطالب شرح روض الطالب »الأنصاري 41/96" 

“كشاف القناع عن متن الإقناع »البهوق ٠٤٠/٠۰‏ 

المدونة» الإمام مالك ۲۳۲/۲۰ » الأم » الإمام الشافعي ۲٠۰/٥۰‏ 
" المبسوط » السرحسي » ١۹/٩‏ 

المدونةء الإمام مالك .۲٠۲/۲۰‏ 

اليوط م السرخيس ,18/5 


Y۳ 


وقال الحنبلية بأن الرحعة بالفعل لا تحصل إلا بالجماع و لا يشترط فيها النية . 
وخالف في ذلك الشافعية فحصروا الإرحاع بالقول فحسب ؛ قال الشافعي: وإذا جامعها بعد 
الطلاق ينوي الرجعة أو لا ينويها فالجماع جماع شبهة لا حد عليهما فيه » ويعزر الزوج والمرأة إن 
كانت عالة » وها عليه ضداق متلها > والولد لاحق وغليها العدة "." 
وقال ابن رشد من المالكية بحصول الرحعة بمجرد النية المقترنة بحديث النفس » وهو خلاف 


لل 


والراحح هو قول الحنفية والمالكية بحصول الإرحاع بالوطء أو بما هو دونه من مقدمات الجماع 
» وذلك لأن الشرع رغب في الإرحاع وللاتفاق على أن المعتدة من الطلاق الرحعي لما أحكام 
الزوحة في كثير من الأمور كالتوارث ووحوب نفقتها على الزوج وسكناها في بيت زوحها وثبوت 


نب ونه انار الف GO‏ و لك ا كرا 





03 
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إضْلحًا وَلَهّْ مغل آنّدى عليه بالمَعرُوف وَلِلرَجَال عليه َرَجَه وال عَزِيدُ حَكِيمْ 
© ". 

موضع النية في هذه المسألة : 
إن الرجعة بالقول الصريح في الرحعة أو بالقول غير الصريح في الرجعة المقترن بنية الإرحاع رجعة 
صحيحة لأا تتضمن تعبيراً واضحاً عن الرغبة في الرحعة » وكذلك فإن الإرجاع بالفعل المقترن بنية 
الإرحاع يكفي لتحقيق المراد بل رما كان أبلغ من جرد القول » أما حديث النفس وجرد النية فلأنمما 
عملان قلبيان دون تعبير ظاهر عن الإرادة فالراحح أن الرحعة لا تحصل بمما لأن النية لا يكون لما 


أثو إلا إن اقرنت جا يعر غتها ., 


المغني » ابن قدامة » 4٠١4-4081‏ 
'الأم » الإمام الشافعي ۲٠۰/٥۰‏ 
'منح الحليل شرح مختصر خليل » محمد عليش ١۸١/٤١‏ 


“سورة البقرة » الآية رقم/ 77 
V€‏ 





المسألة الثانية:الرجعة بنية الإضرار: 

الأصل في الرحعة أا مباحة وما حق للزوج ؛ قال الشافعي تعليقاً على قوله كل 
َحَنرَجَهنٌ فى ذال كن أَرَادوَاإصْلحَا وهن مغل آلّدِى عليه بالْمَعرُوف وَلِلبجَال عَلَيْهنَّدرَجَة وال عي 
حَكِيمٌ وج ٠."‏ :" إصلاح الطلاق الرجعة » فأبما زوج حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين » 


فهو أحق برحعتها ما لم تنقض عدتما بدلالة كتاب الله عز وجل" . 





ولكن هذا الأصل قد يطرأ عليه ما يغير الحكم فإذا قصد الزوج من الرجعة الإضرار بالمرأة من 
أحل أن يلحق با الأذى والضرر فما الحكم في هذه الحالة : 
نمى الله کل :را طلقم 
آَلنْسَآء فَبَلعنَ أَجَلهُنَ قأتیکوش بِمَعْرُو فٍأَوْ سَرَحُوهُنَ مَعْرُوفٍ وا کوش ضرارًا عدوا 
وَمَّن يَفَْعَلَ ذلك قَةَ ل و تتخذواً ا E‏ ل 


و 
ليه ا لير 7 


لله ب ا ع يع “ففى 





الأزواج من مراجعة زوجحاتهم بقصد الإضرار والإيذاء من كرت ؛ فقال 





هذه الآية ينهى الله 4 الأزواج أن يمسكوا زوجاتحم بقصد إضرارهن وأذاهن › حم يفيد التحريم 
» فتكون الرحعة محرمة في هذه الحالة . 
قال الشافعي:" إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف » أو دعوهن تنقضي عددهن بمعروف 


3L 


فاعم أن يمسكومن ضرا يدوا ؛ فلا عل إساكهن : ضراراة 





ف أَحَامِه إن كن يمن الله الوم ال خر وَبُعو كه ردن ف ذَالِكَ إن رار ا ات 0 


ےک کی ی ین ی ر و کی عو ی ا د 11ت 


ممل آندِى عَلبْهِنَبألْمَعْرُوف ول لجال عَلبِهنٌ دَرَجَه وال عي < , aE‏ 


أسورة البقرة » الآية رقم۲۲۸ 

'الأم » الإمام الشافعي ١5/5.‏ ”»أحكام القرآن » الإمام الشافعي ۲۲٠/٠۰‏ 
"سورة البقرة » الآية رقم ۲٠٠‏ 

أحكام القرآن » الإمام الشافعي 575/١٠‏ 


"سورة البقرة » الآية رقم۲۲۸ 





قال ابن تيمية مبيناً معنى هذه الآية : 'فجعل المباح أحد أمرين إمساك بعرو ف 4 أو تسريح 
بإحسان . وأحبر أن الرحال ليسوا أحق بالرد إلا إذا أرادوا إصلاحاً ؛ وجعل لمن مثل الذي عليه 
بالمعروف".' 


ومكن الاستدلال كذلك على حرمة المراجعة في هذه الحالة بأن رسول الله َك" قَضَى أن لا ضَيَرَ وا 
ضِرَار" 2 فلا يحوز لمن طلق زوحته أن يراجعها بنية الإضرار بها . 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان :" لا حلاف بين أهل العلم أن الرحعة التي شرعها الإسلام هي التي 
Y‏ 


تكون بقصد الإصلاح وعدم قصد الإضرار بالزوجة المرتحعة ". 


وهذا الإرحاع بهذه النية يحلب الإثم إلى الزوج »وإن كان لا يؤثر على صحة الرجعة. ' 


موضع النية في هذه المسألة : 
موضع النية في هذه المسألة هو أن الأصل في الرحعة الإباحة »وهي من حقوق الزوج » ولكن إذا 
قصد الزوج قصداً فاسداً يخالف مقصود الشرع من تشريع هذا الحكم فإن ذلك يجعله يأثم بمذه 


الرحعة التي قام كما بنية الإضرار بالزوجة : 


أالفتاوى الكبرى » ابن تيمية ۲۲۸/۳۰ 
"أخرحةٌ ابن ماجة بالحديث رقم 27571721 وأخرجة الإمام مالك في الموطأ بالحديث رقم 575 ١وقال‏ عنه الألبا :"صحيح بمجموع 
طرقه"»وانظر: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام صفحة ٠١۸‏ الحديث رقم؛ ٠٠١‏ . 
"المفصل » عبد الكريم زيدان ۲٠/۸۰‏ 
المصدر نفسه 
7 





المبحث السادس: 
النية في العدة: 
العدة لغة من العد والعَدٌ: إِخصاء الشيءٍ , عَدَّه يَعْدّهِ عَذَّا و تَعْداداً و عَدَّةَ و عَدَّدَهوالعِدَةٌ مصدر 
كالعدٌ. ' 
العدة اصطلاحاً: اسم لأحل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح. " 
والعدة مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه. " 
فالعدة مأحوذة من العدّ وهي مدَّة قدرها الشرع تتربصها المرأة في حالات مخصوصة. 


ومن المسائل التي تتعلق بالنية في العدد: 
كتمان المعتدة مقدار العدة الحقيقي: 

فقد تعمد المعتدة إلى الادعاء بأن عدتما قد انقضت حت لا يتمكن مطلقها من إرحاعها إلى 
عصمته أو لتتمكن من الزواج بغيره » وقد تدعي المطلقة بأن عدتما من الطلاق لم تنقض لتحصل 
على نصيب في تركة مطلقها الذي توفاه الله ل 





ومكن تقسيم العِدَّة إلى قسمين: 

القسم الأول : وهو الذي تكون فيه العدة مضبوطة مقدرة بالأيام أو بالأشهر أو بشيء بين وواضح 
من قبل الشرع » وذلك يشمل : 

. عدة المتوق عنها زوجها .والتي هي أربعة أشهر هجرية وعشرة أيام‎ -١ 

-١‏ عدة الآيسة من الحيض والتي لم تحض أصلاً » وهي مقدرة بثلاثة أشهر هجرية. 

-٠‏ عدة الحامل » وتنقضي بوضعها للحمل » أو بإسقاطه. 

وهذا القسم يصعب على المعتدة أن تدلس فيه لأن عدتما مقدرة بشيء منضبط ظاهرء وإن حاولت 


التذليدن ينتقطيع القاضى ‏ ان + 


السان العرب » ابن منظور »> ۲۸۲-۲۸۱/۳ 
'بدائع الصنائع » الكاساني» ١9٠0/7‏ 
"التاج والإكليل لمختصر خليل » المواق 417١/5٠‏ 
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القسم الثاني: وهو الذي تكون فيه العدة مقدرة من قبل الشرع » ولكن يمكن أن تدلس المعتدة 
فتدعي عدم انقضائها مع أتما قد انقضت » أو تدعي انقضاءها مع أتما لم تنقض »وذلك في العدة 
المقدرة بالأقراء! »حيث يمكنها أن تدعى خلاف الحقيقة خاصة وأن شأن الحيض من الأمور الق 
تخفى ولا تنضبط بقدر معين » فكيف يمكننا منع حدوث مثل هذا التدليس: 
الواقع أن للقاضي دوراً كبيراً في كشف هذا التدليس » وذلك بقيامه بالتحقيق مع المرأة لأن أمر 
وقد لاحظ واضعوا قانون الأحوال الشخصية الأردن المعمول به في مناطق السلطة الوطنية 
الفلسطينية إمكانية حدوث هذا الأمر فنصوا في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة منه على ما يلى :" 
مدة عدة المتزوحة بعقد صحيح والمفترقة عن زوحها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا 
كانت غير حامل وغير بالغة سن الإياس وإذا ادعت قبل مرور ثلاثة اشهر انقضاء عدتما فلا يقبل 
: 2.0 . 3 و ا س 
منها ذلك » فهذا النص القانوني احتاط لأمر الشرع وق الله 2 
عدتما قد انقضت قبل مرور ثلاثة أشهر » ولكن هذا النص يعالج مشكلة واحدة وهي إذا كانت تريد 





ومنع من ماع قول المعتدة بأن 


الإدعاء بأن عدتما انقضت قبل الأوان » أما لو كانت تريد الادعاء بأن عدتما لم تنقض مع أتما قد 
انقضت فالقانون ١‏ يعالج هذه الحالة وتركها لفطنة القاضى وذكائه وتحقيقاته 5 


موضع النية في هذه المسألة : 

إن المعتدة قد تدلس في مقدار عدتما لغرض من الأغراض المخالفة للشرع وللتحايل 
على الشرع » وهذا حرام قطعاً » ولا بد للقاضي من معرفة وافية لكيفية كشف هذا 
التدليس في حالة حدوثه احتياطاً لحق الله ل 





'الأقراء جمع قرء والقرء لفظ من ألفاظ الأضداد بمعنى الطهر ومعنى الحيض »فالحنفية و ة في رواية رححوا أن معناه الحيض والإمام 
الشافعية والمالكية و في رواية رححوا أن معناه الطهرءوانظر : المبسوط » السرحسي ١7/56‏ » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
© الأم»الإمام الشافعي ٠۳۲۲/۸٠‏ المغني » ابن قدامة ۸١/۸٠‏ 
۲ قانون الأحوال الشخصية » المادة ٠٠١‏ 

۷۸ 





المبحث السابع: 
النية في النسب: 
السب لغة مطلق القرابة ' 
اللسب اصطلاحاً: عرفه علي حيدر بأنه : "مطلق الوصلة بالقرابة سواء جاز النكاح بينهما كابن 
العم وبنت العم أو لم يجز كالأب والبنت".' 
ومن مسائل النسب التي لما علاقة بالنية المسألة التالية: 
الإقرار بالدسب بنية الإضرار بباقي الورثة: 
الست يت ياحدئ اة امور هي : 
أولةً: الفراش: والمقصود بالفراش الزوجية حين ابتداء الحمل » ويثبت النسب بذلك دون حاجة إلى 
إقرار من الزوج أو بينة تقيمها الزوحة قال رَسُولُ الله ول" :الود فراش وِللْعَاجِرٍ الجر ". * 
ثانياً: البينة: والمقصود هو ثبوت النسب بشهادة الشهود » والنسب من الأمور التي تجوز فيها 
الشهادة على السماع كما قررت ذلك بجلة الأحكام العدلية في المادة )١748/(‏ . 
ثالفاً: الإقرار: 

والإقرار بالنسب نوعان : 
النوع الأول : إقرار بالنسب على النفس دون تحميله على الغير » وهو الإقرار بالبنوة المباشرة أو الأبوة 
المباشرة.' 
النوع الثاني :إقرار فيه تحميل النسب على الغير » وهو الإقرار بقرابة ما عدا البنوة المباشرة والأبوة 
المباشرة » وذلك مثل الإقرار بالأخوة والعمومة ' 

فهذا الإقرار بالنسب على الغير قد يكون الحدف منه الإضرار والأذى بباقي أقارب المقر»ولذلك 
ترتبت الأحكام الشرعية الآنية: 


أمختار الصحاح » الرازي "٠9‏ 
أدرر الحكامشرح جحلة الأحكام » علي حيدر 7171/52 
'القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية »للقاضي الشيخ أحمد محمد علي داود ٠.۲۹/۲۰‏ 


ج 


“أحرحة البخاري بالحديث رقم ٠۹۱۲‏ 

القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية »للقاضي الشيخ أحمد محمد علي داود ٠.٠۹/۲۰‏ 
القرارات الاستثنافية في الأحوال الشخصية »للقاضي الشيخ أحمد محمد علي داود ٠.٠٤/٠١‏ 
'القرارات الاستثنافية في الأحوال الشخصية »للقاضي الشيخ أحمد محمد علي داود ٠.٠٤/٠١‏ 


ج 


يب 


ج 


1۷۹ 





الأصل أن المرء مؤاحذ بإقراره 'ء وهذا المقر يؤاحذ بإقراره » كما أن غيره لا يؤاحذ بمذا الإقرار فلا 
يؤثر هذا الإقرار على نصيب غيره من الورثة ولا يرتب أي أثر عليهم لأن الإقرار حجة قاصرة على 


لمقر '. 


ولذلك فإن المقَرّ له بالنسب يشارك المقِر في نصيبه من الميراث إن لم يصدقه باقي الورثة › 
فمثلاً إذا أقر شخص بأن شخصاً آحر هو أحوه لأبيه » ولم يصدقه الأب أو الإحوة الباقون في ذلك 


»فإنه إذا مات الأب يشارك المقَدْ له امقر في نصيبه في الميراث فيأحذ نصف حصته." 


كما أن المقر له إذا كان فقيراً محتاحاً للنفقة والمقر موسراً وحبت نفقة المقر له الفقير على المقر 


الموسرءوإذا مات المقر بدون وارث » أذ المقر له تركته. * 


موضع النية في المسألة: 

موضع النية في المسألة أن بعض أصحاب النفوس المريضة قد يدعي نسب شخص غريب بأنه أحوه 
بحدف الإضرار بنصيب إخوانه من الميراث » ولأن هذا القصد فاسد فقد قوبل من الشرع الحنيف مما 
يمنعه وذلك بجعل آثار هذا الإقرار لا تترتب إلا في حق المقِر بمذا النسب » وبمذه الطريقة لا يقر بهذا 
النسب إلا إن كان صادقاً في إقراره لأن الكذب لا يحقق له أية فائدة. 


'المادة (۷۹) من محلة الأحكام العدلية 
'المادة (۷۸) من محلة الأحكام العدلية 
"القرارات الاستثنافية في الأحوال الشخصية »للقاضي الشيخ أحمد محمد علي داود ٠١١٠/۲١‏ 


'القرارات الاستثنافية في الأحوال الشخصية »للقاضي الشيخ أحمد محمد علي داود ٠١١٠/٠١‏ 
۸۰ 





المبحث الثامن: 
النية في الرضاع: 
الرضاع لغة: مصدر رضع أمه يرضعها بكسر الضاد وفتحها رضعاً ورضاعاً ورضاعةً أي امتص 


7 


١ 


ثديها أو ضرعها وشرب لبنه . وأرضعت ولدها فهي مرضع ومرضعة » وهو سی ط: 
والرضاع ذ في الشرع : عبارة عن حصول لبن المرأة 2 معدة الصبي بشروط ," 


ومن مسائل الرضاع التي تتعلق بها النية المسألة الآتية: 






المضارة في الرضاع: 
35 ل اا ا ی يه س سے رم ر ا 4 e‏ سو را i‏ 
قال الله 88: لا تضَارٌ والدة بولدها ولا مَوَلود لهم بولدهء . 


يقول الإمام مالك:" ليس لما أن تلقي ولدها عليه ولا جد من يرضعه وليس له أن يضارها فينزع منها 


فالمضارة المنهي عنها في الآية الكريمة نوعان: 
النوع الأول :مضارّة الزوج لزوحته في ابنها الرضيع بأن يأحذ ابنها منها في حالة رغبتها في إرضاعه 
وقبوها ذلك بأحر مثيلاتا لأنما أولى من غيرها » كما أن عطفها عليه أوفر من عطف غيرها. " 
وهذا الضرر المترتب على المضارة الصادرة من الزوج أزا ها الشرع بأن جعل حقها في إرضاع 
ابنها مقدماً على غيرها من النساء 
وقد تكون مضارة الزوج لزوجته بأن بمتنع من الإنفاق عليها »وهذا الضرر أيضاً أزاله الشرع بأن 
جعل للزوجة الحق في طلب النفقة لما وللطفل الرضيع . 
النوع الثاني:مضارة الزوحة لزوحها بتركها إرضاع ابنها الرضيع إذا لم يجد والد الطفل من يرضعه 
غيرها 2١‏ أو أن تطلب نفقة تزيد عن نفقة مثيلاتها في مثل هذا العمل. 


السان العربءابن منظور 21717-١75/4‏ مختار الصحاح » الرازي ١١‏ 
'التاج المذهب لأحكام المذهب ,الصنعاني» 9//7” 
أسورة البقرة » الآية رقم ۲۳۳ 
المدونة » الإمام مالك ۲٠٦٦/۲۰‏ 
“أحكام القرآن » الخصاص ٠١١/٠١‏ 
بدائع الصنائع » الكاساني» ٠/4‏ 
۸۱ 








۰ 8 5 9 034 7 5 لا الس 2 2ے ہہ ا واو 3 
وهذا الضرر أزال الشرع الأثر المترتب عليه بقوله 4 ران تعَاسرتم فسترضع لهد أخْرَئ ' »2 
فإذا لم ترد إرضاعه يحضر والد الصغير مرضعة أخرى فيزول الضرر المترتب على الصغير . 
موضع النية گی المسألة : 

إن الزوج إذا أراد التضييق على الزوجة بمنعها من إرضاع ابنها أوبتضييق النفقة عليها أو على 
الصغير قاصداً بذلك إيذاءها فإن الشرع يمنعه ؛ لأن القصد الفاسد والتصرف الفاسد يبمنعه الشرع 
»وكذلك لو أرادت الزوحة التضييق على الزوج بأن تمنعت عن إرضاع الصغير أو أبت إرضاعه إلا 
بأحر يزيد عن أحر مثيلاتما ؛فإن الشرع يحارب قصدها الفاسد ويمنعها من ذلك ويجعل من حق 
والد الصغير أن يحضر مرضعة أحرى تقبل بالأحر الملائم لمثل هذا العمل. 


'أحكام القرآن » ابن العربي ۲۷٠/٠١‏ 
۲ سورة الطلاق » الآية رقم 
۸۲ 


المبحث التاسع: 
النية في الولاية: 
الولاية لغة : التصرة » وول لتم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته. وولئ المرةٍ: الذي يلي عقد 


النكاح عليها ولا ا بعد النكاح دونه. ' 


۳ ۲ ٤ 
والولي ركن من أركان عقد الزواج عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية وشرط عند‎ 
ا وركن من أركان عقد الزواج عند الحنفية إذا كانت المراد تزويجها غير بالغة أو غير عاقلة‎ 


ومن مسائل الولاية المتعلقة بالنية المسألة الآنية: 

عضل الولي: 
عضل الولي: معنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك » ورغب كل واحد منهما في 
00 3 





حرم 00 فقال مله 1" وَإذا طلقم آلنّسَآءَ 5 و ا ا 
أَوجَهُنٌ إذا 5 ترام د الس و و ابر 


دا حل أذ اه ل تله ولف و تَعَلمُونَ 2 


السان العرب » ابن منظور ٤٠۷/٠١١‏ 
' التاج والإكليل لمختصر خليل »المواق» 437/5 
٣‏ الأم » الإمام الشافعي»/15/1 ١5‏ 
٤‏ الفروع وتصحيح الفروع» محمد بن مفلح ١‏ 
فتح القدير » الكمال بن الحمام ٠٠٠١/۳۰‏ 
المغني » ابن قدامة 5/1 ” 
سورة البقرة » الآية رقم 757 
۸۲۳ 





وقال رسول الله يل :" إِذّا خطب إِلَبْكُمْ مَن تَرْضَوْنَ ديئة وَحْلْقَهُ مَرَوْجُوهُ إلا تفْعَلُوا تكن فة 
في الْأَرْضٍ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ "' » فأمرك الأولياء بتزويج من لهم الولاية عليهن متى وحدت الكفاءة 
وحذر من عاقبة مخالفة ذلك » فدل على أن من حالف ذلك يأثم شرعاً. 
كما أن في العضل ظلماً للمولية »والظلم حرام شرعاً » كما أن تأخير الزواج ووقوع العضل من 
بعض الأولياء سبب في مفاسد خطيرة على الفرد والمجتمع. ' 


وقد أفتى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة المنعقدة في 
دبلن في الفترة من: ١8-١5‏ محرم ١575‏ الموافق ۲۳- ۲۷ فبراير ۲٠٠٠١‏ مما يلي :" لا يحل للولي 
أن يعضل (أي يمنع) وليته إذا أرادت الزواج من كفءِ ساق ا 


وقد وضع الشرع الحنيف حداً لهذا الولي المانع موليته من الزواج وذلك بأن جعل الولاية تنتقل 
منه إلى من يليه في ترتيب الأولياء“ أو إلى القاضي"» أو من ينوب عن جماعة المسلمين في حالة عدم 
عدم رويدوة اا کا غ امراك ا وای ارت ن يقوف البو اا 
ق شؤوهم الديقة " 


كما أن قانون الأحوال الشخصية الأردن تبنى هذا الرأي وأحذ به فنص في المادة السادسة منه 
على أنه : 
" أ-للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفء في حال 
عضل الولي غير الأب أو الحد من الأولياء بلا سبب مشروع . 


' أحرجة الترمذي بالحديث رقم 5 ١٠٠ءوقال‏ عنه الألباني بأنه حسن »وانظر :صحيح الترمذي الحديث رقم ۸٦١‏ صفحة رقم ٠١ ٤‏ 
'البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (دبلن في الفترة من: -١ ٤‏ ۱۸ محرم ١477‏ الموافق ۲۳- 
۷ فبراير ۰٥‏ ۰ ۲)»موقع 181411011118.1€. WWW‏ على الإنترنت 

-57 الموافق‎ ١575 محرم‎ ۱۸ -۱ ٤ البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (دبلن في الفترة من:‎ ٣ 
على الإنترنت‎ WWW .181411011118.1€ عقوم»)؟٠٠١‎ © فبراير‎ ۷ 

“كشاف القناع عن متن الإقناع »البهوقٍ 2 7/5 ه 

المنتقى شرح الموطأء سليمان الباحي »759/9 

5 البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (دبلن في الفترة من: 5 -١‏ ۱۸ محرم ١575‏ الموافق 57- 


۷ فبراير ۰٥‏ ۰ ۲)»موقع 181411011118.1€. WWW‏ على الإنترنت 
۸٤‏ 


ب- أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر قي طلبها إلا إذاكانت أتمت ثمانية عشر 
عاماً وكان العضل بلا سبب مشروع ". 

وقد راعى القانون بذلك واقع الحال بأن أغلب العضل يكون من غير الأب أو الجد فلم يقيد 
التي تطلب الزواج بشيء » أما إذا كان الذي منعها من الزواج أبوها أو جدها فربما منعها من الزواج 
لمصلحة حفية رآها ولذلك لا ينظر في طلبها إلا إذاكانت أتمت ثمانية عشر عاماً » وبتصوري فإن 
هذا النص قد عاج كثيراً من المشكلات المترتبة على عضل الأولياء . 
موضع النية في المسألة: 

النية في هذه المسألة تكمن في أن الولي الذي بمنع موليته من الزواج قد حالف مقصد الشرع 

الذي رغب في التزويج من الأكفاء » والرحل الكفء إذا تقدم بالخطبة فرصة -خاصة في هذا 
الزمان- » فلأنه حالف مقصد الشرع وخالف الحكمة من الولاية التي منحها له الشرع فقد حَرَمَهُ 
الشرع من هذه الولاية ومنع الظلم الحاصل منه لمن كان له الولاية عليها ولذلك نقلت الولاية إلى من 
هو أكثر رعاية لمصلحتها منه. 


المبحث العاشر: 
النية فى النفقة: 
النفقة لغة: التّمّقة: ما أَنْثَْتء واستنفقت على العيال وعلى نفسك. ' 
والنفقة اصطلاحاً: 
عرفها الحنفية بأتما عبارة عن استحقاق النفقة بنسب أو a‏ 
وهذا التعريف فيه دور لأنه عرف النفقة باستحقاق النفقة. 
وعرفها المالكية بأتما ما به قوام معتاد حال آدمي 020707 
وعرفها الحنبلية بأتما كفاية من ونه خبزاً وأدماً وكسوة ومسكنا وتوابعها. ' 
و لعل من أفضل التعريفات للنفقة تعريف الشوكاني حيث عرفها بأتما :"الشيء الذي يبذله الإنسان 
فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب وغيرها" ." 


النفقة الشرعية نوعان : 
النوع الأول : النفقة الزوجية : 

اتفق أهل العلم على وحوب نفقات الزوحات على أزواحهن'» وهي تحب للزوحة على زوجها ما 
نا ذا الروحية قائمة بها حب حال زتها عسرا ويسر ٠‏ وتر ق ذلك كر كفايتها 


بالمعروف والمعروف فوق التقتير ودون الإسراف“ قال ل :' ليُنفق ذو سعة ش سعَته ومن قُدرَ 





3 2 


جو الد 


a 0 38‏ ور و ا ی ر ا نكل ور ویو رور وه ود ےا 
عله ررق كلتف هنا با ا ا يكلف الله مها الأ ما واكنها مسجم الله بعد عسر ثرا وه 


o۸1 < لسان العرب » ابن منظور‎ ١ 


۲ الجوهرة المنيرة » علي العبادي ۸٣/٠١‏ 

۳ الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام »محمد بن أحمد ميارة وغیره» ۲٤۹/۱‏ 

>٤‏ كشف القناع عن متن الإقناع» البهوق 4 مطالب أولي النهى » مصطفى الرحيباني ا 
ه سبل السلام » الصنعافي» ۲٠۸/۲‏ 


“المغنى » ابن قدامة ٠١٠١/۸۰‏ 


۷ المبسوط » السرحسي ۱۸٠/٠٠‏ »المنتقى شرح الموطأ »سليمان الباجي»575/5 ١7-1١‏ 
"المبسوط » السرحسى ٠۸١/١١‏ 


سورة الطلاق » الآية رقم ۷ 


3۸٦ 


ونفقة الزوحة تحب على الزوج ولا تحب على أحد غيره مهما كانت ظروفه أو ظروفها فلا فرق 
بين كون الزوجة غنية أو فقيرة ولا بين كون الزوج غنياً أو فقيراً حاضراً أو غائباً . ' 
النوع الثاني : نفقة الأقارب غير الزوجة: 
وهي واحبة على من يرث القريب الفقير على الراحح من آراء العلماء »لقوله © 
مل ذلك" “'» وقال الشافعية بأنما لا تحب إلا على الأصول والفروع. ؛ 


ولا تحب هذه النفقة إلا للقريب الفقير على قريبه الغني . " 





3: 'وَعَلَى ألوَارث 


ومن مسائل النفقة التي ها علاقة بالنية المسألة الآنية : 
إنفاق الزوجة في بيت زوجها : 
الزوج مكلف بالإنفاق على زوحته ؛ ولذلك فما ينفقه عليها لا يجوز أن يحتسبه من قبيل الركاة أو 
من قبيل الصدقة ؛ وإنما هو واحب يقوم به .' 
أما الزوحة فهي غير مكلفة بالإنفاق على زوحها مهما كانت غنية ومهما كان فقيراًءولذلك فإن 
حكم ما تنفقه على زوجها يختلف باختلاف نيتها : 
فإذا نوت الإحسان إلى زوجها والمعاشرة بالمعروف من قيامها بهذا العمل كان لها ثواب ذلك . 
وإذا نوت التصدق عليه -في حال كونه فقيراً- كان لما أحر الصدقة والصلة » لقول رسول الله لك :" 
وعن زينب امرأة عبد الله قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني من الصدقة النفقة 
على زوحي وأيتام في حجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة." 
وإذا نوت الركاة على زوحها فالراحح أنه يجوز لما ذلك لأن نفقته لا تحب عليها ولعدم المانع من 
ذلك .' 


المغني » ابن قدامة ١7/7‏ 
أسورة البقرة » الآية رقم ۲۳۳ 
"الوط 4 الجن ۲۹۳/5 
٤‏ أسنى المطالب » ركريا الأنصاري ٤٠/٠١‏ > 
«المبسوط » السرحسي ۲۲٠/٠١‏ ,المغني » ابن قدامة ١١١/۸٠‏ 
5 فقه الرّكاة » العلامة يوسف القرضاوي» 5/5 ٠7‏ 
۷أحرحة ابن ماجة بالحديث ٤۱۸۳ء‏ وصححه الألباني وانظر صحيح ابن ماحة الحديث رقم ١٤۹٤‏ 
۸ أخرحة البخاري بالحديث رقم ٠١۹۷‏ 
۸۷ 


موضع النية في المسألة : 
إن حكم ما تنفقه الزوحة في بيت زوحها يختلف باحتلاف نيتها » فقد تنوي الإحسان لزوحها 
الفقير بإعطائه من غير الزكاة وقد تعطيه وتنوي الزكاة » فالذي يفرق بين العطيتين بالنسبة ها نيتها . 


أفقه الرّكاة » العلامة يوسف القرضاوي» ٠7/5”‏ 
۸۸ 


المبحث الحادي عشر: 
النية في الميراث و الوصية : 
الميراث لغة : الميراث لغة البقاء وانتقال اشيء من قوم إلى قوم آخرين » ومنه قوله على لسان 
زكربا 8 :" ينی ويرت من َال َوب وَلَجْعكَلَهُ رب ًا هه 1" 
والميراث اصطلاحاً: حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو 
نحوها . 
والوصية لغة : العهد »و أؤصى الرحل و وضّاه: عَهِدَ إليه.' 
والوصية اصطلاحاً: عرفت بعدة تعريفات يمكن حصرها في اتحاهين: 
الاتجاه الأول: 
عرفها أصحاب هذا الاتحاه بأكما :تبرع مضاف إلى ما بعد الموت أو تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت بطريق التبرع'» أوالعطية بعد الموت”»أوالتبرع بالمال بعد الموت .' 
الاتجاه الثاني 
عرفها أصحاب هذا الاتحاه بأنما عقد »فقالوا الوصية عقد يوحب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته 
أو يوحب نيابة عنه بعده . 
والتعريف المختار هو تعريف الاتحاه الأول لأن الوصية أقرب إلى التبرع منها إلى العقد »وأرحح 
تعريف الحنفية بأن الوصية هي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت. 


' سورة مريم + الآية رقم > 

السان العرب » ابن منظور ۲٠۰٠/۲»‏ 
السان العرب » ابن منظور 4/١52‏ ۳۹ 
العناية شرح الحداية »البابرق» 41١١/١١‏ 
"الأم » الإمام الشافعي »5/5 ه 

المغني » ابن قدامة 2 5/هه 


'التاج والإكليل لمختصر خليل »المواق ٠٠۳/۸»‏ 


۸٩۹ 





ومن المسائل المتعلقة بالنية من مسائل الميراث والوصية المسألتان التاليتان: 

المسألة الأولى:توريث القاتل:' 

اتفق أهل العلم على أن القتل هو أحد موانع الميراث بشكل عام لقول الرسول كك :" الْقَاتِلُ لا يرث" 
'»واختلفوا في نوع القتل الذي يجعل القاتل لا يرث من مورثه : 
فعند الحنفية بمنع من الميراث القتل العمد الذي يجب فيه القود »أما القتل بالتسبب بدون مباشرة فلا 
يمنع من الإرث » وكذلك بحق كالقصاص والحد والدفاع عن النفس » ويشترط عند الحنفية أن يكون 
القاتل بالغاً عاقلاً » وإلا فلا يحرم من الميراث لو كان صغيراً أو معتوهاً . " 
وعند المالكية لا يمنع إلا القتل العمد العدوان » سواء كان بالمباشرة أم بالتسبب ٠.‏ 
وعند الشافعية كل قتل أياً كان القتل عمداً أو حطاً » بالمباشرة أو بالتسبب » بحق أو بغير حق » وسواء 
كان القاتل عاقلاً بالغاً أم لا » كل هذا لا يرث صاحبه » فمطلق القتل مانع من الميراث.” 
وعند الحنبلة أنه كل قتل يوحب قصاصاً كالعمد العدوان »أو دية كالخطأ وشبه الخطأ وشبه العمد »أو 
كفارة كمن رمى صف الكفار ولم يعلم فيهم مسلماً فأصابه فقتله »أما القتل بحق كالقصاص والقضاء 
والشهادة فإنه لا يمنع الإرث. ' 


فالحنبلية نظروا إلى العقوبة التي قررها الشرع» والشافعية جعلوا مناط الحرمان هو القتل نفسه.والحنفية 
نظروا إلى ناحيتين المباشرة وإلى العقوبة » والمالكية نظروا إلى العمد والعدوان ." 


والراحح من هذه الأقوال هو رأي الحنبلية لعموم الحديث وشموله للقاتل الخنطأء ويرد على قول 
المالكية ومن وافقهم في توريث القاتل خطأ أن قوم فيه تشجيع على القتل فقد يتعمد الوارث قتل مورثه 


'فريضة الله في الميراث والوصية » عبد العظيم الديب ۲٠٠‏ 

'أخرجة ابن ماجة بالحديث رقم 7785»وصححه الألباني»انظر صحيح ابن ماجةصفحة ٩۸‏ رقم ۲٠٤١‏ 
0 المبسوط » السرحسي 45/902 

منح الحليل شرح مختصر خليل »محمد عليش ٥٩۹۲/۹۰‏ 

الأم » الإمام الشافعي 41/542" 

المغني »ابن قدامة ۲٤٤/٦۰‏ 


فريضة الله ق الميراث والوصية » عبد العظيم الديب ۲٠٣۰‏ 





باب سد الذرائع يحب حرمان القاتل حطأ من الميراث وقاعدة سد الذرائع قاعدة معتبرة عند الأصوليين 


وتشهد لما قواعد الشرع وأصوله. ' 


موضع النية في هذه المسألة: 


إن الأصل في القتل أنه لا يؤثر في الميراث إذ إنه ليس عقوبة للقاتل أي قاتل » ولكن الذي يقتل 
مورثه قد ينوي من خلال هذا القتل استعجال موت المورث ومن ثم حصوله على الإرث ولا كان محل 
النية القلب حاول كل عالم وضع ضوابط للكشف عن نية القاتل بالقتل » أو لتحقيق مناط القتل المانع 
من الميراث من مورثه » وهذا القصد من القاتل قصد فاسد مخالف للشرع » ولذلك قوبل بضد هذا 
القصد فمنعه الشرع من الميراث من مقتوله مقابلة له بضد قصده » ومن استعجل الشيء قبل أوانه 
عوقب بحرمانه. ' 


' البحر الحيط الزركشي ۸۹/۸٠‏ » شرح الكوكب المنير » ابن النجار .547 » فتوى للدكتور حسام الدين عفانة منشورة على موقع 
www.1islamonline.net‏ 
'المادة التاسعة والتسعون من جحلة الأحكام العدلية 

۱۹۱ 


المسألة الثانية:الإضرار في الوصية: 
الإضرار بالوصية هو أن يقصد الإنسان من الوصية أن يضر بالورثة أو يحابي بعضهم على حساب 
بقية الورئة 
والإضرار في الوصية من الكبائر التي حذر منها الشارع الحكيم' » وقد ماه الله في القرآن جنفاً 
ك" من خَافَ من موص جَنفنا أَؤَائمًا فَأَضَلحَ بيهم لاإ الْمَعَلَيْه ل آله حَفُورٌ يئج " 
والجتتف من الزور وهو 0 والجور » قال الليث: الَف المَيْلُ في الكلام وفي الأمور 
E‏ 
وقد مى رسول الله 4 وحذر من مغبة الوصية الجائرة فقال في الحديث 0 عَنْ أبي هريره أنه 


دة عن رَسُولٍ الله 4 قال "له الخ يعمل وَالْمَراَةٌ بطاعة الله تين سا © ضا لوث 


4 


َيُضَارَانٍ في الْوَصِيّة فَتَحِبُ ما انار علي أو ر ون بل وص يُوصّى ا أو دَيْنِ غَيْرَ 
مُضَارٌ وَصِيةٌ مِنْ الله ه إِلَ قَوْلِهِ ذَلِكَ الْمَوْرُ العظيه". ؛ 

قد منع الشرع الحنيف صوراً بارزة من هذا الإضرار في الوصية » وذلك بتشريعه لأمرين عظيمين: 
أولاً : إن الشرع منع الوصية للوارث »فقد قال رسول الله يع :" إِنَّ الله قد أَعطّى لكل ذي حَقٌّ حَمَّهُ 
قلا وَصِيَّةَ لِوَارثِ ".ˆ 
ثانياً: إن الشرع الحنيف منع الوصية الزائدة على الثلث ولو كانت لغير وارث»فقد جاء في الحديث عن 





5 
و و س 


سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ عَنْ أبِيه رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ EE‏ ل ا 
E‏ إلا ابه أَكأَتَصَدَّقُ بن مالي قال لا 


ر وتك أََْاءَ حير ِن أن بذ 


أفقه الكتاب والسنة » أمير عبد العزيز ٠١۳١/٠١‏ 
أسورة البقرة » الآية رقم ١/857‏ 

السان العرب »ابن منظور ۳۳-۳۲/۹۰ 

“أخرحة الترمذي بالحديث رقم ٠١5‏ واللفظ له » وأخرحة أبو داود بالحديث رقم ۲٤۸۳‏ »وقد ضعف الألباني هذا الحديث 


»انظر :ضعيف أبي داود الحديث رقم 7١5‏ صفحة ۲۸۲ » ولكن قال عنه الترمذي بعد ما أخرحة :" هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 


"أخرحة الترمذي بالحديث رقم “54 ١٠»وصححه‏ الألباني »انظر صحيح ابن ماجة الحديث رقم 7١917‏ صفحة ١١7‏ 


'أخرحة البخاري بالحديث رقم ١١١+‏ 


ومع ذلك فإن هناك صوراً قد ينفذ من خلاها ضعاف الإيمان للإضرار بالوصية ومن ذلك أن 
يوصي لزوحة أحد الورثة لتقول في النهاية إلى الوارث كما لو أوصى لزوحة ابنه أو زوج ابنته لينصرف المال 
بالتالي إلى ابنته » أو يوصي به إلى ابن ابنه وهو يقصد أن يئول المال أخيراً إلى ابنه » وغير ذلك من 


الوجوه. 





وكل ذلك حرام شرعاً إن كان قصد الموصي ظلم باقي الورثة لقوله 8# :"من بَعْدِ وَصِبّة يُوصّئ بها 


ج 
2 


١ 


وَين غَيْرَ مُصَآر". 
وطن النية في المسألة : 

إن الوصية في أصل تشريعها مباحة ولا شيء فيها » ولكن إذا كان الموصي يريد من هذه الوصية 
محاباة بعض الورثة على غيره فإن الشرع بمنع ذلك ويحاربه وينهى عنه ولذلك منع الوصية للوارث والوصية 
بأكثر من ثلث التركة . 


'سورة النساء » الآية رقم ١١‏ 
١5‏ 


الخاتمة: 


من خلال هذا البحث يستطيع الباحث الخروج بنتائج عديدة أهمها: 


ا 


۴ 


الأحوال الشخصية هي:" الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته بدءاً بالزواج وانتهاء 


النية في الأحكام الشرعية لما معنيان : 


فالمعنى الأول هو قصد الفعل ومن فعل الفعل لأحله وهذا المعنى يكون في المسائل التي يظهر 


فيها قصد التقرب إلى الله. 


والمعنى الثاني فهو قصد الشيء مقترناً بفعله » وهذا المعنى يكون المسائل التي لا يظهر فيها 


قصد التقرب إلى الله عَلِِةْ. والنية معتبرة في الأحوال الشخصية. 


۳ 


الفرق بين النية وبين العزم أن العزم يكون سابقاً للفعل والنية تكون مقارنة له » والفرق بين 
النية والقصد أن القصد متعلق بفعل الفاعل وغيره »ولا يكون إلا في المقدور عليه بخلاف 
النية » والنية أحص من الإرادة وأعم من الإخلاص والرضا والاختيار والهم. 

لا يصح إجراء عقد الزواج بعبارة الصغير وكذلك لا يصح طلاقه ووصيته. 

طلاق السكران لا يقع مهما كان سبب سكرهءولا يصح كذلك زواج أو طلاق أو رحعة 
المكرّه ولا طلاق الغضبان غضباً مؤثراً . 

مطلقة المريض مرض الموت ترث وإن كان الطلاق بائناً » والوقف في مرض الموت يأحذ 
حكم الوصية . 

زواج ال حازل صحيح وكذلك طلاقه ورحعته ونكاح الحلل باطل لا تحل به الزوحة لزوجها 
الأول إذا طلقها الزوج الثاني و لا تحل للزوج الثاني. 

الزواج بنية الطلاق لا تأحذ جميع حالاته حكماً واحداً بل يراعى في كل استفتاء 
خا 

الطلاق باللفظ الكنائي لا يقع إلا بالنية » ولا يقع الطلاق بمجرد النية ولا بالحلف بالطلاق. 
ما تنفقه الزوحة في بيت زوحها يختلف حكمه باحتلاف نيتها. 

قتل الوارث للمورث إن كان عمداً موحباً للقود يمنع الوارث من ميراث من قتله» مقابلة له 


بضد قصده. 


1۹٤ 


قائمة المراجع: 
اران الک 


. إبطال الحيل » عبيد الله ابن بطة العقيلى » تحقيق زهير الشاويش » المكتب الإسلامى » بيروت › 
الطبعة الثانية 5٠0‏ ١ه.‏ 


. إتحاف الأحلاف في أحكام الأوقاف » عمر حلمى أفندي » مطبعة البهاء »> حلب 51/6١اه.‏ 
. أحكام القرآن للحصاص » أحمد بن علي الرازي ( الجصاص ) » دار الفكر. 
. أحكام القرآن » محمد بن عبد الله الأندلسى المالكى المعروف بابن العربي » دار الكتب العلمية. 


. أحكام القرآن »الإمام محمد بن إدريس الشافعى »تحقيق : عبد الغنى عبد الخالق » دار الكتب 


العلمية » بيروت » ۹ اھ 


. الأحوال الشخصية » أنور الخطيب » دار مكتبة الحياة » بيروت الطبعة الأولى 951١م‏ 


1 أحكام الصّغار » محمد بن محمود بن الحسين الأستروشي 3 تحقيق الدكتور مصطفى ضميرة » دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى/ 5١‏ ١ه/991١م‏ 


الكتب العلمية. 


الإحكام ف أصول الأحكام 2 أبو الحسن علي بن محمد الآأمدي 4 تحقيق د. سيد 
الجميلى» دار الكتاب العربي »الطبعة الأولى »بيروت 5 ١ 5١‏ 


.١١‏ إحياء علوم الدين » أبو حامد محمد بن محمد الغزالي »وبذيله كتاب المغني عن حمل 
الأسفار في الأسفار للعلامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي »دار الفكر » 
بيروت »لبنان »الطبعة الثالثة »دوك تاريخ الطبع. 


0 إخلاص الناوي » شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقرئ » تحقيق الشيخ عبد العزيز 
عطية زلط » طبعة وزارة الأوقاف المصرية »سنة١1‏ 51 ١1ه-.‏ 993١م‏ 


3 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » شهاب الدين أحمد القسطلاني »دار الفكر »› 
الطبعة الأولى 5١٠١٠‏ ١ه/‏ ۹۹۰١ء‏ 


٤ا‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي » الطبعة الثانية 0ھ A0‏ م . 


.٥‏ الأسرة في التشريع الإسلامي » محمد الدسوقي دار الثقافة » الدوحة » الطبعة الأولى 


57 ھ/ ۹4م 


3 الإصابة في تمييز الصحابة » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي › 
تحقيق : علي محمد البجاوي »دار الجیل» بيروت» الطبعة الأولى .٠۹۹۲ - ۱٤۱۲‏ 


¥ أسن المطالب شرح روض الطالب » ركريا الأنصاري» دار الكتاب الإسلامي. 
1. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان » زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم › 


دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان 5٠١٠‏ ١ه/.‏ 199١م‏ 


8 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية » حلال الدين عبد الرحمن السيوطي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى ۱۱٤۱ھ/۰‏ ۱۹۹٠ء‏ 


5 


0 أصول القانون » عبد المنعم فرج الصدة » دار النهضة العربية » بيروت » دون تاريخ 


الطبع. 


3 الأعلام » قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين حير 
الدين الورك > دار العلم للملايين » بيروت »الطبعة الخامسة ام 


3 الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين »حير 
الدين الزركلي »دار العلم للملايين »بيروت »الطبعة الخامسة أيار ( مايو ) .٠۹۸۰‏ 


) » دار الكتب العلمية. 


1 إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
تحقيق محمد عفيفيء المكتب الإسلامى - مكتب فرقد الخاني» الطبعة الأولى › 


5 ١اهع965ام.‏ 
8 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » محمد الشربيني الخطيب »دار الفكر /بيروت5 ١ 5١‏ 


0 الأم »الإمام محمد بن إدريس الشافعى »دار المعرفة »بيروت علبنان » الطبعة الثانية › 


507 اه 65١7/7‏ ام. 


۷ الأمنية في إدراك النية » أحمد بن إدريس المالكى » تحقيق جماعة من العلماء »دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » ٤۱۹۸م‏ ». 


الإمام علا الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي »دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
الطبعة الثانية » 05 ١ه‏ 2 19586١م.‏ 


1۹۷ 


02008 البحر الرائق شرح كنز الدقائق »زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن بحيم » دار 
الكتاب الإسلامى. 


ا اضر اط بتو اين مةن عادو بن عد الله الشافعن الرركشين 2 دار الي 
أ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » مسعود بن أحمد الكاساني » دار الكتب العلمية. 


7 بدائع الفوائد » محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف ( بابن قيم الجوزية ) » دار الكتاب 


العربي » بيروت تان 


الكتب العلمية » بيروت حلبنان . 


4 بيان الدليل على بطلان التحليل؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس»تحقيق 


6 ھم . 


.o‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل 2 مسائل المستخرحجة 0 ابن رشد القرطبي 
»تحقيق د: أحمد الشرقاوي إقبال » دار الغرب الإسلامى بيروت علبنان » الطبعة الثانية ع 


AVAN اهاء‎ 


1 تاج العروس من جواهر القاموس » محمد مرتضى الزبيدي » منشورات دار مكتبة الحياة » 


بيروت »2 لبنان. 


۷ التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف العبدري (المواق)»دار الكتب العلمية 


۹۸ 


0 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » عثمان بن علي الزيلعي » دار الكتاب الإسلامي . 


۹ تحرير ألفاظ التنبيه » حى بن شرف بن مري النووي »دار القلم- دمشق الطبعة الأولى 
:اه 


مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه‏ .995985١م.‏ 
06 تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي » دار الفكر» بيروت 


١‏ اھ 


۲ التفسير الكبير » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » الطبعة الثانية » دار الكتب 
العلمية » طهران » دون ذكر رقم الطبعة أو تاريخها. 


0 تحفة الأحوذي » محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري » دار الكتب العلمية › 
8 التشريع الحنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي » عبد القادر عودة » مكتبة دارالتراث 
؛ القاهرة» دون ذكر رقم الطبعة أو تاريخها. 


بن محمد » دار الفكر » بيروت »» الطبعة الأولى 995١م.‏ 


2 التلويح على التوضيح »سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني » مكتبة صبيح »مصر. 


۹ 


›» تمذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي » دار الفكر‎ E 
١9/85 - ۱٤۰٤ بيروت » الطبعة الأولى‎ 


56 تيسير التحرير على كتاب التحرير »محمد أمين المعروف بأمير بادشاة الحسيني »دار 
الكتب العلمية » بيروت علبنان 5١7»‏ ١ه‏ ۱۹۸۳۰م. 


ِ جعفر »دار الفك »بيروت 5 ٤۰‏ اه 


606 الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر »القاهرة » 817 ١ه/951ام‏ 


محمد البجيرمى» المكتبة الإسلامية» ديار بكر - تركيا 


2.55 حاشية الجمل على شرح المنهاج » سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المصري المعروف 
بالجمل » دار الفكر. 


„o‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرياني »علي الصعيدى العدويء, تحقيق : يوسف 
الشيخ محمد البقاعي » دار الفكر » بيروت » .١5١7‏ 


65. حاشيتا قليوبي وعميرة » أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسى عميرة » دار إحياء الكتب 
العربية 

هه. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي » دار إحياء 
الكتب العربية. 


/. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة » أبو يحبى ركريا بن محمد بن ركريا الأنصاري » تحقيق 
: الدكتور مازن المبارك» دار الفكر المعاصر » بيروت,الطبعة الأولى 41١١‏ ١ه.‏ 


۸. درر الحكام في شرح جحلة الأحكام » علي حيدر » تعريب المحامي فهمي الحسيني »دار 


8 درر الحكام شرح غرر الأحكام محمد بن فراموز الشهير بمنلا حسروءدار إحياء الكتب 


ا دروس في مقدمة الدراسات القانونية » محمد جمال ركي » الحيئة العامة لشؤون المطابع 


الأميرية » القاهرة » الطبعة الثانية ./١ه.)959١م‏ 


5 الدستور الأردن لسنة 965١م‏ 


ا دقائق المنهاج » محيي الدين بحبى بن شرف النووي أبو ركريا » المكتبة المكية/مكة المكرمة 
» الطبعة الأولى 955١م‏ 


اكد الذخيرة » شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي » تحقيق الدكتور محمد حجي » دار 
الغرب الإسلامي > الطبعة الأولى؛ ۹۹٠م.‏ 


0 رد امحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصارالمعروف ب ( حاشية ابن عابدين ) 
محمد أمين بن عمر المشهور بابن عابدين تحقيق الشيخ : عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي 
محمد معوض » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » 99152٠ ه١ 5١٠8‏ ١م.‏ 


.٥‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين » محيي الدين يحبى بن شرف النووي أبوركرياء دار الفكر ع 
بيروت » لبنان 5١5»‏ ١ھ‏ » ٥6م‏ 


5 الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية»زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الجبعي 
المعرو ف( بالشهيد الثاني ) » دار العام الإسلامي. 


ا الزواج في الشريعة الإسلامية» علي حسب اللهءدار تمر النيل للطباعة »الحيزة /)مصرء دون 
ذكر رقم الطبعة أو تاريخها. 


۸ سنن ابن ماحة » محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني »تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكر » بيروت» دون ذكر رقم الطبعة أو تاريخها. 


۹. سنن أبي داود » سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي » تحقيق: محمد محيى 
الدين عبد الحميد» دار الفكر» دون ذكر رقم الطبعة أو تاريخها. 


۷۰ سنن الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي »تحقيق: فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الأولى ٠١۷‏ ١ه.‏ 


الا. سنن الترمذدي (الجامع الصحيح )» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي » تحقيق 
:أحمد محمد شاكر وآخحرون» دار إحياء التراث العربي » بيروت » دون ذكر رقم الطبعة أو 


ايا 


الغفار سليمان البنداري و سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية »> بيروت » الطبعة الأولى 


۱ھ -(4وام 


0 سير أعلام النبلاء » محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله »تحقيق : 


شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة »بيروت » الطبعة التاسعة 14١‏ ١ه‏ 


۷٤‏ شرح حدود ابن عرفة للرصاع (الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة 
الوافية) » قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري» المعروف بالرصاع » المكتبة 
العلمية. 


/. شرح الكوكب المنير » أبو البقاء الفتوحي » مطبعة السنة المحمدية. 


»الطبعة الأولى ٤۱۷۰‏ ۱ھ ۹۹۷۰٠م.‏ 


. شرح ابحلة » سليم رستم باز اللبناي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان » الطبعة 
الثالثة .5.5 ١ه‏ » ٩۹۸١م‏ 


۸ شرح مختصر خليل للخرشي .محمد بن عبد الله الخرشي » دار الفكر. 
۹ شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد » محمد بن عبد الله 
الزركشي » تحقيق :عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين » مكتبة العبيكان /الرياض» الطبعة الأولى 


ام 


ل شرح معان الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي 


4 دار المعرفة. 


۸۱. الصحاح » تاج اللغة وصحاح العربية » إسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق : أحمد عبد 
الغفور عطار » دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة الثانية ٩۹۷٠م‏ 


.AY‏ صحيح البخاري (الجامع الصغير المختصر)» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البحاري 
الجعفى > دار ابن كثير ( اليمامة » بيروت » الطبعة الغالثة. 


A‏ صحيح البخاري بشرح الكرماني » دار الفكر 


A٤‏ صحيح سنن أبي داود باختصار السند» محمد ناصر الدين الألباني » مكتب التربية العربي 
لدول الخليج » الطبعة الأولى » 1409 ه - ۱۹۸۹ م 


.Ao‏ صحيح سنن ابن ماجة باحتصار السند» محمد ناصر الدين الألباني» مکتب التربية 
العربي لدول الخليج الرياض» الطبعة الثالثة» 1408 ه - ٠۹۸۸‏ 


A‏ صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري »تحقيق: محمد فؤاد 


عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
٠.07‏ صحيح مسلم بشرح النووي » يحبى بن شرف بن مري النووي أبو ركرياءدار إحياء التراث 
العربي »بيروت » الطبعة الثانية » A۹4۲‏ 


بطبعه عبد الله بن إبراهيم الأنصاري » طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر 


۸۹. ضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي » الطبعة الأول › 
12ھ - ۱۹۹۱ء 


606 العبادة في الإسلام » العلامة يوسف القرضاوي » مكتبة وهبة » الطبعة الخامسة عشرة » 


ه.ؤاهء هوام 


.٩۱‏ العبودية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار الكتب العلمية 
»بیروت/لبنان ¢ الطبعة الأولى /۹۸۱. 


05 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية »محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن 


۳. وار الأعلفة عسل اال التكتور خن :ملسف اجوق اة 
الاو۰۸٤‏ ۱ھ/۱۹۸۸ءم. 


الفكر » الطبعة الأولى » ۱۸٤۱ھ‏ 99/6١م.‏ 


1 العناية على الحداية » محمد بن محمود البابرق » دار الفكر 
02057 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» أبو حى ركريا الأنصاري» المطبعة اليمنية. 


۷. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني » دار 
الفكر » بيروت 


۸. الفتاوى الكبرى » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران أبو العباس» دار الكتب العلمية. 


الكتب. 


.٠‏ العناية شرح الحداية » محمد بن محمد بن محمود البابرق » دار الفكر. 
٠١‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 


الإسلامي » الطبعة الثالثة » 1405ھ - 1١9/86‏ م 


۲ فتح الباري شرح صحيح البخاري » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى » تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى » حب الدين الخطيب» دار المعرفة»بيروت » 71/9 ١ه.‏ 


۳. فتح القدير » كمال الدين بن عبد الواحد (ابن الهمام) »دار الفكر 
بالقرافي » وبهامشه القواعد السنية في الأسرار الفقهية لابن الشاط › تحقيق د:عبد الحميد 


هنداوي » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت. 


› فريضة الله في الميراث والوصية » الدكتور عبد العظيم الديب »مكتبة الأقصى الإسلامية‎ ٠ 
ماوؤ8612ها١‎ 5 الدوحة»قطر »الطبعة الثالثة‎ 


ه١‎ ٠٠۹۰ الفقه الإسلامى وأدلته , الدكتور وهبة الزحيلى »دار الفكر »الطبعة الثالثة‎ .٠٠١5 


»5 ام. 


» فقه الركاة .الدكتور يوسف القرضاوي .مكتبة وهبة » الطبعة الحادية والعشرون‎ 0.٠07 


ل كه 


 .۸‏ فقمه السنة » السيد سابق » دار الكتاب العربي» بيروت » لبنان» الطبعة الأولى رمضان 


0١‏ ه - نوفمبر ۱۹۷۱ م 


0.8 فقه الكتاب والسنة » الدكتور أمير عبد العزيز »دار السلام »القاهرة » الطبعة الأولى 


ما999//ه١‎ 


.٠‏ الفواكه الدواتي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي 


المالكي » دار الفكر. 


.١‏ قانون الأحوال الشخصية الأردني »قانون مؤقت رقم 5١‏ لسنة ٩۱۹۷م‏ »إعداد قسم 
البحوث والدراسات القانونية » مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 999١م‏ 


. القانون الأساسي الفلسطيني المؤقت الصادر بغزة بتاريخ ۲۹/٠/٠٠٠۲م‏ 


.1١‏ القوانين الفقهية » محمد بن أحمد بن حزي الكلبي الغرناطي أبو القاسم» دار القلم 
»بيروت » دوك دك رقم الطبعة أو تاريخها . 


5. قانون السلطة القضائية الفلسطيني لسنة 5١٠٠م‏ 

. القانون المدني الأردي. 

57. القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية » القاضي :أحمد محمد علي داود عضو 
محكمة الاستئناف الشرعية »مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع »عمان» الطبعة الأولى 
٠‏ اها/ة وام 


الوهاب البغدادي المالكي » تأليف الدكتور : محمد الروكي» دار القلم /دمشق » الدار الشامية / 
بيروت »دار البشير /حدة » الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ › ۱۹۹۸م . 


6. قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية »دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية » د: 
مصطفى بن كرامة الله خدوم » دار إشبيليا » السعودية » الطبعة الأولى 57٠٠‏ ١ه.)939١ام‏ 


۹. الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل » عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى » المكتب الإسلامي »الطبعة الخامسة 1١/١‏ ١ه‏ 986١م‏ 


0.٠‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي » علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري » ضبط وتعليق وتخريج :محمد المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي » بيروت » 
الطبعة الثالثة 511 ١ه/917‏ 9١م‏ 


.١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع » منصور بن يونس بن إدريس البهوتٍ » دار الكتب 
العلمية. 


. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية .لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي ت٤‏ ۱۰۹ھ اام قابله: الدكتور عدنان درويش محمد المصري » مؤسسة الرسالة » 


eP\AAA E1۹ الطبعة الثانية‎ 


۳. لسان العرب » أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المغربي »دار 
صادر » بيروت » دون ذكر رقم الطبعة أو تاريخها. 


.٤‏ مبدً الرضا في العقود دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني » على محيي الدين 
القره داغى »دار البشائر الإسلامية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى” ٠‏ 5 ١هع9/66‏ ١م.‏ 


. اللمبدع في شرح المقنعبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح أبو اسحق 
»المكتب الإسلامى » بيروت » NAN A۰‏ دون ذكر رقم الطبعة . 


>25. المبسوط » محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسى » دار المعرفة »بيروت » الطبعة الثانية 
»دون ذكر سنة الطبع . 


0.0.07 بجحلة الأحكام العدلية » جمعية ابمحلة »تحقيق : بحيب هواويني »كارخانه تحارت كتب. 


. المجموع شرح المهذب » يحبى بن شرف النووي » مطبعة المنيرية » دون ذكر رقم الطبعة أو 
تاريخها. 


۹. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس » جمع وترتيب :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد » دون ذكر رقم الطبعة 


.١‏ مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» المكتبة العصرية بيروت/لبنان 
»الطبعة الثالثة ٤۱۸‏ ھ۹۹۸١م‏ 


؟. المدخل الفقهي العام »مصطفى أحمد الزرقا »دار القلم » دمشق » الطبعة الأولى 


اهام وام 
0.١‏ المدونة»الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحى » دار الكتب العلمية 
.٤‏ المستصفى ,أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى »دار الكتب العلمية. 


. مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني » ديوان قاضي القضاة » المحاكم 
الشرعية » القدس ٬فلسطين‏ 4712 ١ه‏ »٠٠٠۲م‏ 


٦‏ المصباح المنير » أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ » مكتبة لبنان » لبنان. 


۷. المصنف في الأحاديث والآثار » عبد الله بن محمد بن أبي شيبة »ضبطه :سعيد اللحا 
دار الفكر » الطبعة الأولى ٤۰۹۰‏ ١ه‏ 9/56 ١م.‏ 


۸. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني » المكتب 


8. المطلع على أبواب الفقه » أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي » تحقيق 


:الدكتور موفق عبد الله عبد القادرء المكتب الإسلامى عبيروت ٠١١٠١‏ ١اه.‏ 
.٠‏ المعجم الوسيط » إبراهيم أنيس وجماعة,الطبعة الثانية . 


عاك الل على عفص ارقي > عبد الله بن أخند جن عند يخ كدافة القدسى "دان إحياء 
التراث . 


5. مغن الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج » محمد الخطيب الشربيني » دار الفكر . 


20.1 مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق » أسامة عمر سليمان الأشقر »دار النفائس 
4 الأردن» الطبعة الأولى ° A)‏ /: ۰ ۲م 


.٤‏ مسد الإمام أحمد بن حنبل» الإمام أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني » المكتب 
الإسلامي »بيروت » الطبعة الثانية <« AITAA‏ ع VA‏ ام. 


ه؛ . المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية » الدكتور عبد الكريم زيدان 
»مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالثة 41017 ١ه-9917ام‏ 
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0.5 مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين أو النيات في العبادات » الدكتور عمر 
سليمان الأشقر »دار النفائس ومكتبة فلاح » عمان» الطبعة الثانية » ۹۹۰١م‏ 


7. الملكية ونظرية العقد » محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي » مصر 2 4١“‏ ١ه‏ /”99١ام‏ 


. المنتقفى شرح الموطأ » سليمان بن خلف الباحي » دار الكتاب الإسلامي . 


0.48 هنح الحليل شرح محتصر خليل» محمد بن أحمد المعروف بالشيخ عليش» دار الفكر. 


. المهذب في فقه الإمام الشافعي » إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي » 
دار المعرفة » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية » ۲۷۹ھ 1404م 


: الموافقات في أصول الشريعة »أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخحمئ الشاطبي » تحقيق‎ .١ 
م١ عبد الله دراز»دار المعرفة » بيروت علبنان » الطبعة الثانية 928 ١ه// ه917‎ 


(الحطاب)ءدار الفكر 


20.1 موسوعة القواعد الفقهية » محمد صدقي بن أحمد البورنو » مكتبة التوبة » الرياض 
»السعودية » الطبعة الثانية8 5١‏ ١ه//191‏ ١م‏ . 


.٤‏ الموسوعة الفقهية»جماعة من العلماءء تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية» إصدار وزارة 
الأوقاف الكويتية. 


عمر البقاعى » دار الكتاب الإسلامى » القاهرة » الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه/997١م‏ 
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57. النفقات الشرعية » جماعة من علماء الدولة العثمانية »ترجمة :رأفت الدجاني. 


0.7 تحاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الرملي المصري الشهير بالشافعي 
الصغير» دار الفكر. 


۸. نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار» محمد بن علي الشوكاني» دار التراث. 


89 النية وأثرها في الأحكام الشرعية » الدكتور صالح بن غانم السدلان » دار عالم الكتب 
للطباعة والنشر والتوزيع»الرياض » الطبعة الثانية 4 ٤۱‏ ١ه/991١م.‏ 


.٠‏ الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني » الدكتور عمر سليمان الأشقر »دار 
النفائس » عمان » الأردن » الطبعة الأولى /9591١م.‏ 


١أ..‏ الوجيز في أصول الفقه» الدكتور عبد الكريم زيدان » مؤسسة الرسالة » بيروت »الطبعة 
الخامسة ٤۱۷۰‏ ١ه"‏ 995١م.‏ 


5. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» أبو الحارث محمد صدقي بن أحمد البورنو» 
الرياض» السعودية» الطبعة الأولى 4 4٠‏ ١ه/‏ 9/67 ١م‏ مؤسسة الرسالة. 


مواقع الانترنت الآتية: 

www.islamonline.net (\ 
www.1slamway.com (r 
www. 81032.01 (r 
www.1bnothaimeen.com (‘¢ 
www.saaid.net (o 
www.qardawe.net (1 
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تلخيص الرسالة المترجم للغة الإنجليزية 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين- محمد ب -وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 
فمن أهم الأمور التي اهتمت بما الشريعة الإسلامية أحكام النية » وهذا البحث تناول جانباً من 
أحكام النية في الشريعة الإسلامية وهو المتعلق بالأحوال الشخصية » والبحث رسالة قدمت لنيل درحة 
الماحستير في القضاء الشرعي قي جامعة الخليل بعنوان: 
أحكام النية في مسائل الأحوال الشخصية 
وقد اشتملت الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وحاتمة. 
واحتوت المقدمة على الموضوعات الآتية :أهمية الموضوع » والدراسات السابقة » ومنهج البحث 
وطريقته » و خحطة البحث . 
واحتوى التمهيد على : تعريف الأحوال الشخصية ومصدرها وموضوعها . 
واحتوى الفصل الأول على : تعريف النية وتمييزها عن غيرها والأدلة على اعتبارها في الأحوال 
الشخصية. 
واحتوى الفصل الثاني على : تصرفات من لا تصح النية منهم في الأحوال الشخصية »وشمل ذلك 
تمهيد عن الأهلية » وستة مباحث تحدثت عن تصرفات الصغير »والسكران »وا مكره »والمريض مرض 
الوت » و الغضبان والولمان .والجاهل والمختطئ والناسي. 


واحتوى الفصل الثالث على : حكم من أراد بتصرفه غير ما قصده الشارع في الأحوال الشخصية؛ 
وذلك في أحد عشر مبحثاً تحدثت عن النية في الزواج و الطلاق و الإيلاء والظهار والرحعة والعدة و 
النسب والرضاع الولاية والنفقة و الميراث والوصية 


واحتوت الخاتمة على نتائج البحث 
ومن خلال هذا البحث يتبين بحلاء أن النية تؤثر تأثيراً كبيراً في كثير من مسائل الأحوال الشخصية 
»ولا يقتصر أثرها على العبادات . 


والله ولي التوفيق 
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Thanks to ACMighty God, and peace be upon our prophet "Mohammad" and followers. 


One of the remarkgble issue that Islamic religion considers is "Intention" This research 
discussed part of rules of intention in Islamic religion; the family or personal affairs part. The 
thesis of mine has been presented M.A degree in legal Judgement in Hebron University under 
the title.: 


Provisions of Intention in Family Affairs 


The thesis contains an introduction, a forward and three chapters. 


The consists of: value of the subject, former studies, methodology of research and plan of the 
research. 


On the other hard, the forward introduced the family affairs and definition, sources and 
subjects. 


The first chapter showed definition of Intention, distinguishing it from other and evidence 
under family affairs. 


The second chapter included behaviours of those whose intentions are not acceptable in family 
affairs. It includes a brief about eligibility and other six subjects discussing: child, drunken, the 
Jorced, patient at death, the angry, the ignorant, the mistaken and the oblivious. 


While the third chapter talked about provisions of those whose conducts contradicted the 
lawful regulations in family affairs in eleven issues including the intention in marriage, 
divorce, oath, backing, retroactive divorce, parentage, sucking, custody, outlay, heritage and 


the will. 
Finally, the conclusion contained results of the research. 


It has become clear through this research the Intention has great influence on many issues of 
Jamil) affairs as well as on worshipping. 
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أطراف الأحاديث 
ألا أخبركم بالتيس المستعار 
ألا بحيء فأطعمك 
الحقي بأهلك (حديث الثلاثة الذين حلفوا) 
إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي 
إذا تبايعتم بالعينة 
إذا خطب إليكم من ترضون 
إذا ضن الناس بالدينار 
إذا مرض العبد أو سافر 
أفلا قعدت ف بيت اك 
إن اح القدر نيرق 
إن جاكفيية سال 
إن الرحل ليعمل والمرأة طاعة الله ستين سنة 
إن الله تحاوز لي عن أمتي ما وسوست 
إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث 
إنك أن تذر ورئتك أغنياء حير من أن تذرهم 
يتكففون الناس 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وحه الله 
إغا الأعمال بالات 
إنما الدنيا لأربعة نفر 
إن الله لا ينظر إلى صوركم 
إن الله كتب الحسنات 





فهرس الأحاديث 





رقم ١‏ : لصفحة التي خرج فيها الحديث 
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إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
إن ها هنا غلاماً يفاعاً 
ألا إن في الجسد مضغة 
البيعان بالخيار 
ثلاث جدهن جد 
الحلال بين والحرام بين 
دع ما يريبك 
رفع القلم عن ثلاثة 
الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي 
القرابة صدقة وصلة 
صيد البر لكم حلال 
طلاق السكران والمستكره ليس بجائز 
طلق امرأته البتة 
عقلت من الني وَل 
الغائل لآ يرت 
قاتل الله اليهود 
كل طلاق عاتن 
لا تركبوا ما ارتكب اليهود 
200 
لا ضرر ولا ضرار 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 


لا يقضين حكم 
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لعن رسول الله 5ء امحلل 
لعن رسول الله ب امحل 
لعن الله الخمر 
لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك 
لله أشد فرحاً بتوبة عبده 
ها أحران أجر الصدقة وأجر القرابة 
ليس منا من غش 
ما منعني أن أشهد بدراً 
مروا أولادكم بالصلاة 
مريه فليعتق رقبة 
من أحذ أموال الناس 
من طلق أو حرر 
من فر من ميراث 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
من كان حالفاً 
من لا يشكر الناس 
هل أنتم إلا عبيد لأبي 
الولد للفراش 
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الاسم 
أبو حامد الغزالي الغزالي 
أبو داود 
جابر بن عبد الله 
الجوزحاني 
اي مان 
الزيلعي العقيلي 
سعيد بن المسيب 
سليمان بن يسار 
عبد الرحمن بن مهدي 
عبد العزيز البحاري 
القحيف العقيلى 
القرائي 
محمد قدري باشا 
مهاحر ام قيس 


فهرس الأعلام 





رقم الصفحة 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 
الإهداء 
شكر وتقدير 
المقدمة 
أهمية الموضوع وسبب اختيار البحث 
الدراسات السابقة 
منهج البحث وطريقته 
خحطة البحث 
التمهيد : تعريف الأحوال الشخصية وموضوعها 
المبحث الأول :تعريف الأحوال الشخصية 
المطلب الأول:الأحوال الشخصية لغة 
المطلب الثاني :الأحوال الشخصية اصطلاحاً 
المبحث الثاني: مصدر وموضوع الأحوال الشخصية 
المطلب الأول: مصدر مصطلح الأحوال الشخصية 
المطلب الثاي: موضوع الأحوال الشخصية 
الفرع الأول:موضوع الأحوال الشخصية في قانون تنظيم القضاء الصري 
الفرع الثاني :موضوع الأحوال الشخصية في القانون الأردني 
الفرع الثالث:موضوع الأحوال الشخصية في القانون الفلسطيني 
الفصل الأول تعريف النية والأدلة على اعتبارها 
المبحث الأول :تعريف النية وتمييزها عن غيرها 
المطلب الأول :تعريف النية 
الفرع الأول:النية لغة 
الفرع الثاني: النية اصطلاحاً 
أولاًتعريف النية بأتما القصد 


ثانياً: تعريف النية بأتما الأخلاض 





الصفحة 
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ثالثاً: تعريف النية بأتما عمل القلب 
رابعاً:تعريف الئية بأتما الإرادة 
امنا مرن النية بأتما العلم 
التعريف الراحح: 

المطلب الثاني: تمييز النية عن غيرها 
الفرع الأول:معنى العزم: 
أولاً: العزم لغة: 

ثانياً:العزم اصطلاحاً: 

الفرق بين النية والعزم: 

الفرع الثاني :معن الإرادة: 
أولاً: الإرادة لغة: 

ثانياً: الإرادة اصطلاحاً: 

الفرق بين النية والإرادة: 

الفرع الثالث:معنى القصد 
القصد لغة 

الفرق بين القصد والنية 

الفرع الرابع:معنى الإخلاص 
أولا:الإإحلاص لغة 

ثانياً: الإخلاص اصطلاحاً 

الثاً: الفرق بين الإخلاص والنية: 
الفرع الخامس: معنى الرضا: 
أولاً:الرضا لغة: 

ثانياً:تعريف الرضا اصطلاحاً: 
ثالثاً: الفرق بين الرضا والنية: 
الفرع السادس:معنى الاختيار: 
أولً:الاختبَار لغة: 


ثانياً: الاختيار اصطلاحاً: 
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الفرق بين النية والاختيار: 

الفرع السابع:معنى الهم: 

الهم لغة: 

اهم اصطلاحاً: 

الفرق بين الهم والنية: 

المبحث الثاني : الأدلة على اعتبار النية في الأحوال الشخصية 
المطلب الأول: الأدلة العامة في اعتبار النية 

الفرع الأول :القرآن الكرم 

الفرع الثاني : السنة النبوية 

الفرع الثالث:بطلان الحيل 

أولاً:القرآن الكريم: 

اا ا ا 

ثالثاً: الإجماع: 

رأبعا س الذرائع: 

ايا العقول: 

المطلب الثاني : 

الأدلة الخاصة في اعتبار النية في بعض مسائل الأحوال الشخصية 
الفرع الأول:الأدلة من القرآن الكريم: 

الفرع الثاني :الأدلة من السنة النبوية: 

الفرع الغالث:الدليل من القياس: 


الفرع الرابع: مقاصد الشريعة 

الفصل الثاني: 

تصرفات من لا تصح النية منهم في الأحوال الشخصية 
التمهيد:الأهلية 


المطلب الأول : تعريف الأهلية وأنواعها: 
الفرع الأول: تعريف الأهلية: 
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الفرع الثاني :أنواع الأهلية 

المطلب الثاني :مراحل الإنسان بالنسبة للأهلية 

المطلب الثالث: تقسيم التصرفات بالنسبة للأهلية: 
المطلب الرابع: عوارض الأهلية: 

المبحث الأول: نية الصغير 

تعريف الصغير: 

مسائل الأحوال الشخصية التي تدحل فيها نية الصغير: 
المسألة الأولى:النية في زواج الصغير بعبارته: 

الرأي الأول: نكاح الصغير صحيح غير نافذ: 

الرأي الثاني : نكاح الصغير باطل : 


المسألة الثانية:النية في طلاق الصغير : 
الرأي الأول:طلاق الصغير باطل : 


الرأي الثاني :طلاق الصغير العاقل يقع: 
موضع النية في هذه المسألة : 

المسألة الثالثة: النية في وصية الصغير: 
القول الأول:تصح وصيته 

القول الثاني : لا تصح وصيته 

الأدلة والمناقشة 

لاضع 

موضع النية ف المسألة: 

المبحث الثاني: نية السكران 

المطلب الأول:تعريف السكران: 


المطلب الثاني: مسائل الأحوال الشخصية التي تدحل فيها نية السكران: 


طلاق السكران 
القول الأول:يقع طلاقه رغم غياب عقله بالسكر 
القول الثاني للا يقع طلاقه 
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الأدلة والمناقشة: 

الفرع الأول:أدلة القول الأول: 

الفرع الثاني :أدلة القول الثابي: 

الفرع الثالث: الترحيح: 

موضع النية في هذه المسألة: 

المبحث الثالث: نية المكره 

الفرع الأول: تعريف المكره 

أقسام الإكراه: 

مسائل الأحوال الشخصية التي تدحل فيها نية المكره 
زواج وطلاق ورجعة المكره 

الأدلة والمناقشة : 

أدلة القائلين بصحة زواج وطلاق ورحعة المكره: 

أدلة القائلين بعدم صحة زواج وطلاق ورحعة المكره: 
ا 

موضع النية في هذه المسألة : 

المبحث الرابع: نية المريض مرض الموت 

المطلب الأول: تعريف مرض الموت: 

المطلب الثاني: مسائل الأحوال الشخصية التي تدحل فيها نية المريض مرض الموت 
المسألة الأولى : طلاق المريض مرض الموت (طلاق الفرار) 
أقوال العلماء في المسألة: 

الأدلة والمناقشة 

أدلة الحمهور القائلين بتوريث مطلقة المريض مرض الموت : 
أدلة المانعين من توريثها : 

المناقشة والترحيح 

موضع النية في هذه المسألة : 

المسألة الثانية : الوقف في مرض الموت 


موضع النية في هذه المسألة : 
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المبحث الخامس: نية الغضبان والولهان 
المطلب الأول :تعريف الغضبان والولمان: 

أقسام الغضب: 

المطلب الثاني: 

مسائل الأحوال الشخصية التي تدحل فيها نية الغضبان والولهان: 
طلاق الغضبان والولحان: 

آراء العلماء في المسألة: 

الأدلة والمناقشة: 

أولاً: أدلة من يوقع طلاق الغضبان : 

ثانياً: أدلة من لا يوقع طلاق الغضبان : 

الترحيح: 

موضع النية في هذه المسألة: 

المبحث السادس: نية الجاهل والمخطئ والناسي 
المطلب الأول:تعريف الجاهل والمحطئ والناسي 
المطلب الثاني : 


مسائل الأحوال الشخصية التي تدخل فيها نية الجاهل والمخطئ والناسي: 


حكم المولي الذي جامع زوجته في مدة الإيلاء ناسياً اُوحاهلاً أو مخطئاً 
تصوير المسألة: 

آراء العلماء في المسألة: 

موضع النية في المسألة: 

الفصل الثالث 

حكم من أراد بتصرفه غير ما قصده الشارع في الأحوال الشخصية 
المبحث الأول:النية في الزواج 

الزواع والتجاع لغة 

الزواج والنكاح اصطلاحاً: 

المسألة الأولى : زواج الهازل: 

آراء العلماء في المسألة 
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موضع النية في هذه المسألة : 
المسألة الثانية: نكاح المحلل: 
آراء العماء في المسألة 

الأدلة والمناقشة 

أدلة القائلين بفساد زواج المحلل: 
أدلة القائلين بصحة زواج المحلل: 
موضع النية في هذه المسألة 

المسألة الثالنة:الزواج بنية الطلاق: 
رك العلا 

الأدلة والمناقشة : 

أدلة المصححين للزواج بنية الطلاق: 
أدلة المبطلين للزواج بنية الطلاق: 
الترحيح: 

موضع النية في هذه المسألة : 
المبحث الثاني: النية في الطلاق 
تعريف الطلاق: 

المسألة الأولى : الطلاق باللفظ الكنائي: 
حكم الطلاق باللفظ الكنائي 
موضع النية في هذه المسألة 

المسألة الثانية:الحلف الطلاق 
آراء العلماء: 

الأدلة والمناقشة: 

موضع النية في هذه المسألة: 
المسألة الغالغة: الطلاق بمجرد النية: 
الأدلة والمناقشة: 

موضع النية في هذه المسألة: 
المبحث الثالث: النية في الإيلاء 
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الإيلاء لغة 

الإيلاء اصطلاحاً 

تكرار الإيلاء في مجلس الواحد 

آراء العلماء في المسألة: 

موضع النية في ليذه المسألة: 

المبحث الرابع: النية في الظهار 
الظهار لغة : 

الظهار شرعا 

حكم من نوى بلفظ الظهار غير الصريح غير الظهار 
موضع النية في للا 

المبحث الخامس: النية في الرجعة 
الرحعة لغة : 

الرحعة اصطلاحاً 

المسألة الأولى:الرجعة بما دون القول: 
موضع النية في هذه المسألة : 

المسألة الثانية:الرجعة بنية الإضرار: 
موضع النية في فيل اميسال 

المبحث السادس: النية في العدة 
العدة لغة 

العدة اصطلاحاً 

كتمان المعتدة مقدار العدة الحقيقي: 
موضع النية في هذه المسألة : 

المبحث السابع: النية في الدسب 
النسب لغة 

النسب اصطلاحاً: 

الإقرار بالنسب بنية الإضرار بباقي الورثة: 
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موضع النية في المسألة: 

المبحث الثامن: النية في الرضاع 
الرضاع لغة 

الرضاع في الشرع : 

المضارة في الرضاع: 

موضع النية في المسألة : 

المبحث التاسع: النية في الولاية 
عضل الولي: 

موضع النية في المسألة: 

المبحث العاشر: النية في النفقة 
النفقة الشرعية توعان : 

إنفاق الزوجة في بيت زوجها : 
موضع النية في المسألة : 

المبحث الحادي عشر: النية في الميراث و الوصية 
الميراث لغة 

الميراث اصطلاحا 

المسألة الأولى:توريث القاتل 
موضع النية في هذه المسألة: 

المسألة الثانية:الإضرار في الوصية: 
موضع النية في هذه المسألة 


الخاتمة 

قائمة المراجع: 

تلخيص الرسالة المترحم لغة الإنحليزية 
ABSTRACT‏ 
هرس الايات 

فهرس الأحاديث 
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فهرس الموضوعات 
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